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 قواعد تفسير
 "شرط الواقف كنص الشارع"

 (دراسة تأصيلية تطبيقية)
 

 لمنتدى قضايا الوقف الفقهية العاشر مقدَّم بحث  
 تحت شعار: "قضايا مستجدة وتأصيل شرعي"
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 قائمة المحتويات
 مقدمة 

 ".لشارعشرط الواقف كنص ا"المبحث الأول: معنى قاعدة 
 .المطلب الأول: المعنى الإفرادي للقاعدة

 ".شرط الواقف كنص الشارع"جمالي لقاعدة المطلب الثاني: المعنى الإ
 .المطلب الثالث: حكم شرط الواقف

 .المبحث الثاني: قواعد تفسير شرط الواقف وفق قواعد اللغة
  ".الأصل في الكلام الحقيقة"المطلب الأول: قاعدة 

 ".إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز": قاعدة المطلب الثاني
 ".شروط الواقفين وألفاظهم تحمل على مقاصدهم لا على ظاهرها"المطلب الثالث: قاعدة 
  ".العمل بالظاهر واجب حتى يقوم الدليل بخلافه"المطلب الرابع: قاعدة 

 .المبحث الثالث: قواعد تفسير شرط الواقف وفق عرف الاستعمال
 ".العادة محكمة"لأول: قاعدة المطلب ا

 ".ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم"المطلب الثاني: قاعدة 
 ".العرف المطرد في زمن الواقف حال وقفه بمنزلة المشروط في وقفه"المطلب الثالث: قاعدة 

 .المبحث الرابع: قواعد تفسير ألفاظ الواقفين عند التعارض
 ".لى من إهمالهإعمال الكلام أو "المطلب الأول: قاعدة 

  .المطلب الثاني: إذا تعارض لفظ الواقف بين الإعطاء والحرمان فالإعطاء أولى
 .ر الواقف شرطين متعارضينالمطلب الثالث: ذك  

 .لا لما كتب في مكتوب الوقف ،المطلب الرابع: الاعتبار في الشروط لما تكلم به الواقف
  .المبحث الخامس: أحقية تفسير شرط الواقف

  .لب الأول: أحقية الواقف في تفسير شرطه في وقفهالمط
  .المطلب الثاني: أحقية ناظر الواقف في تفسير شرط الواقف

  .المطلب الثالث: أحقية القاضي في تفسير شرط الواقف
 .المطلب الرابع: أحقية الموقوف عليه المعين في تفسير شرط الواقف

 معاصرة. تطبيقية نماذج مع، الواقف شرط يرتفس من الأردني القانون موقف: السادس المبحث
 الأردن. في النافذة القوانين مع شرعًا الواقف شرط تفسير تعارض مدى: الأول المطلب
 المصرية. المحاكم في الواقف شرط تفسير في معاصرة تطبيقية نماذج: الثاني المطلب
 الخاتمة.

 قائمة المصادر والمراجع
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 المقدمة
، والصددددلاة والسددددلام علددددى المبعددددول رآددددة للعددددالمين، وعلددددى  لدددده وأصدددد ابه ال ددددر الحمددددد   رب العددددالمين

 أما بعد: ،الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 ب  يقصد واقفه التقرب إلى الله تعالى وكس  عقد الوقف من العقود التي تتم بإرادة منفردة،  عد  ي  

فصلوا في موضوع شروط الوقف؛ إذ هي الدستور الفقهاء بتفصيل أحكامه في كتبهم، و  فاعتنىلثواب، ا
دامت لا تخالف أصول  ، ماالذي يسير عليه متولي الوقف في إدارة الوقف وتوزيع غلته على المست قين

 فتنوعت هذه الشروط وتعددت مجالاتها. ،الشريعة الإسلامية أو تخل  بأحكام الوقف ومحتواه
بعض العلماء  حتى عد   ،من لزوم الوقف ومشروعيتهوقد استمدت شروط الواقفين قوتها واعتبارها 

عنه  لأن مخالفتها يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل، الذي نهى الله  ؛مخالفتها كبيرة من الكبائر
ل ب اطالا ﴿ :بقوله ن ك م  باا ، فتوسع الفقهاء في موضوع هذه الشروط من حيث: (1)﴾و لا تأ  ك ل وا أ م و ال ك م  بد يد 
، مبنية على قواعد أصولية وفقهية، وسيخصص الباحث واعد وأصولًا قووضعوا لذلك  ،أو ت ييرها ،هاتفسير 

 بحثه لل ديث عن قواعد تفسير شروط الواقف.
سلامية لتفسير شروط الواقفين؛ وذلك لأن الشريعة الإ افكان الناس يلجؤون إلى الفقهاء قديً 
ليبينوا للناس ما نزل إليهم فيه من حلال وحرام ووعد ووعيد،  أوجبت مراجعة العلماء فيما لا يعلمه الناس؛

ت م  لا  تد ع ل م ون  ﴿ فقال تعالى: را إان  ك ند  ل  الذ اك  أ ل وا أ ه  ، فكانت كتب المذاهب تمتلئ بفتاوى العلماء في (2)﴾ف اس 
ائل مستقلة ال موض وعدم الوضوح، وقد صنف بعضهم رس تفسير معاني بعض الشروط التي ينتابها أحياناً 

في بيان بعض هذه الشروط، من ذلك ما كتبه ابن حجر الهيتمي: سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول 
 .(3)الواقف من مات من غير ولد

 :  مشكلة الدراسة:أولاا
    :عن الأسئلة الآتية يجيب هذا الب ث

 ؟"شرط الواقف كنص الشارع"ما معنى قاعدة  -1
 بها القاضي عند تفسيره لشروط الواقفين؟ ما القواعد الل وية التي يستعين -2
 ما قواعد تفسير شرط الواقف وفق عرف الاستعمال؟ -3
 قواعد تفسير ألفاظ الواقفين عند التعارض؟ما  -4
 صاحب الأحقية في تفسير شرط الواقف؟ من -5

                                                           

 .188البقرة، جزء من  ية سورة  (1)
 .43 ية جزء من  ،الن لسورة  (2)
، أآد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، جمعها: عبد القادر بن أآد بن علي الفاكهي المكي، المكتبة الإسلامية، الفتاوى الفقهية الكبرى انظر: (3)
 .3/195ت(، د.ط( )د.م( )د.)
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 معاصرة لتفسيرها؟ تطبيقية نماذج وهل هناك ،الواقف شرط تفسير من الأردني القانون ما موقف -6
 أهمية الدراسة: ثانياا:

 :تكمن أهمية موضوع هذا الب ث من خلال الأمور الآتية
في القضايا التي يحتاج  االتي يكن أن تكون مرجعً  ،تي لت ديد القواعد الأصولية والفقهي ةيأنه أ -1
 قفين.اشروط الو  تفسير إليها في

رجع إليها في دراسة ي   حاجة الباحثين الشرعيين من القضاة والمفتين والقانونيين إلى تخصيص -2
 هذه الشروط. عملية تفسير

من  اأن هذا الموضوع لم يحظ بدراسة مفصلة تبين قواعده وأحكامه المتعلقة به؛ ذلك أن كثيرً  -3
القانون الوضعي، ولم تولا  مسواء في الفقه الإسلامي أ، الدراسات قد تحدثت عن تفسير العقود بشكل عام

ة، والسبب في ظني يعود إلى عزوف قطاع كبير من الناس عن هذه الصدقة موضوع شروط الواقفين الأولوي
 الجارية.

 الدراسات السابقة:ثالثاا: 
، الآتيددةبعددد الب ددث في الأدبيددات والدراسددات السددابقة لهددذا الموضددوع، فقددد وجدددت بعددض الدراسددات 

 حيث يكن تقسيمها إلى مجموعتين:
 أذكر منها:دراسات قديمة:  (أ
يحددب بددن محمددد الحطدداب الددرعيني المددالكي، وهددو  ،لددواقفين والقسددمة علددى المسددت قينشددرح ألفدداظ ا -1

 مطبوع طبعة حجرية في تونس.
 أآد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. ،الفتاوى الفقهية الكبرى -2
كتب الشروح الفقهية المطدولات، وأبرزهدا في المدذهب الحنفدي: حاشدية ابدن عابددين، وفي المدالكي:   -3
محمدد بدن محمدد الحطداب الدر عيني، وعندد الشدافعية: ابدن حجدر  ،الجليدل في شدرح مختصدر سديدي خليدلمواهب 

مدددن كتددداب الوقدددف في  اوالحنابلدددة: الم دددني لابدددن قدامددده، فدددأفردت جدددزءً  ،الهيتمدددي في بحدددره الوهددداج شدددرح المنهددداج
 تعلديلًا  ؛أو الفقهيدةشروحها لل ديث عدن أحكدام شدروط الدواقفين، وربطدوا هدذه الأحكدام بالقواعدد الأصدولية 

 للأحكام المعروضة عليهم.
 إن شاء الله تعالى. ه،وعناوين في التأصيل والتطبيق لمفردات الب ث اوسيستفيد منها الباحث كثيرً 

 دراسات معاصرة: ب(
رسالة  ،الصميعات الله ، لؤي عبد"(حالة الأردن)دراسة فقهية تطبيقية  :شروط الواقفين" -1

القواعد والضوابط الفقهية والأصولية في فهم شروط الواقفين في  عن فيها الباحث حيث تحدل ،(ماجستير)
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، اا فقهي  الفقه والقانون المدني، والأحكام المختصة بها، حيث جمع ست قواعد فقهية، وأحد عشر ضابطً 
 .(1) عشرة قاعدة أصوليةتيواثن

حكام الوقف في الشريعة حيث عرض فيه مؤلفه أ ،الزرقا مصطفى أآد ،"أحكام الأوقاف" -2
، فجمع هاوتطبيق من القواعد الأصولية في فهم شروط الواقفين االإسلامية على المذهب الحنفي، وذكر بعضً 

 . (2)الأستاذ الزرقا ثماني قواعد
أنها ستتوسع في جانب قواعد تفسير شروط الواقفين، مع في وستتميز دراستي عن هاتين الدراستين 

 من شتى الكتب الفقهية. تطبيقات فقهية عليها
 منهجية الدراسة:رابعاا: 

 وقد استخدم الباحث في دراسته المنهجين:
 .من خلال جمع أقوال الفقهاء وتتبع أقوالهم في الكتب المختلفة : وذلكالوصفي -1
 .من خلال النظر والتنقيب في الفروع الفقهية : وذلكالت ليلي -2

، وهذه المباحث مباحث وخاتمة ستةإلى: مقدمة و  بحثه تقسيمبالباحث  قاموللقيام بهذه الدراسة فقد 
 هي:

 ".شرط الواقف كنص الشارع"المب ث الأول: معنى قاعدة 
 .المب ث الثاني: قواعد تفسير شرط الواقف وفق قواعد الل ة

 .المب ث الثالث: قواعد تفسير شرط الواقف وفق عرف الاستعمال
 .واقفين عند التعارضقواعد تفسير ألفاظ ال :المب ث الرابع

 ".إعمال الكلام أولى من إهماله"المطلب الأول: قاعدة 
  .المب ث الخامس: أحقية تفسير شرط الواقف

 .معاصرة تطبيقية نماذج مع ،الواقف شرط تفسير من الأردني القانون موقف: السادس المب ث
 ،إنَّه ناعم المولى ،لام والمسلمينلوجهه الكريم، وأن ينفع به الإس اوالله تعالى أسأل أن يجعله خالصً 

 وناعم النصير.

                                                           

ماجستير(، جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات "، لؤي عبد الله الصميعات، رسالة )حالة الأردن –شروط الواقفين دراسة فقهية تطبيقية" انظر: (1)
 .142-120م، ص2005الإسلامية، 

 . 156 -161م، ص1998/هد1419، 2، مصطفى أآد الزرقا، دار عمار )عمان(، طأحكام الأوقاف انظر: (2)
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 المبحث الأول
 "شرط الواقف كنص الشارع"معنى قاعدة 

 المطلب الأول: المعنى الإفرادي للقاعدة
 :  :االشرط لغة واصطلاحا أولاا

ر ط ش ر طً  :الشرط لغةأ(  راط  وي ش   ، البد ي عا ونحواه، الشَّر ط  إل زام  الشيءا وال تازام ه  فيامن ش ر ط  له ي ش 
: راط  السَّاعةا: أع لام ها، وفي التَّنزيلا ر اط ، وأ ش  ع  أش  فقد جاء ﴿ والجمع  ش ر وط ، والشَّر ط : الع لامة ، والج م 

اط : العلامة التي يجعلها الناس بينهم ،(1)﴾أشراطها  .(2)والاش ترا
 كر منها:أذ  ،ف العلماء الشرط بتعريفات متعددةعر   :االشرط اصطلاحا ب( 

 . (3)ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية -1
 .(4)د الحكم بوجوده وانعدم بانعدامه مع قيام سببهجا ما و   -2

 لغة واصطلاحاا:وقف الثانياا: 
د  ي د ل  ع ل ى تم   الوقف لغة: أ(  ك ثٍ فيا اسم فاعل من و ق ف ي قاف، ال و او  و ال ق اف  و ال ف اء : أ ص ل  و احا

ءٍ  ل م ك انا و قفً (5)ش ي  مع: وقف، ووقوفا، ووقوفً ا، وقف باا  .(6)، فد ه و  و اقاف، و الج 
فه علماء المذاهب بتعريفات متعددة، لعل أوجزها وأوض ها تعريف فقد عر  : االوقف اصطلاحا ب( 

الواقف هو حابس العين فإن  ،وعلى هذا .(7)الحنابلة له بقولهم: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة
 والمتصدق بالمنفعة.

 لغة واصطلاحاا:نص الثالثاا: 
 

                                                           

 .18سورة محمد، جزء من  ية  (1)
، 1ن سيده المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، أبو الحسن علي بن إسماعيل بالمحكم والمحيط الأعظم انظر: (2)

 .30، ص8م، ج2000/هد1421
، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طد.، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي، تحقيق: شرح مختصر الروضة انظر: (3)

 .430، ص1م، ج1987/هد1407
مفيد محمد أبو عمشة، مركز الب ث العلمي وإحياء الترال د.محفوظ بن أآد بن الحسن الكلوذاني، دراسة وتحقيق:  التمهيد في أصول الفقه، ظر:ان (4)

 .1/68م، 1985/هد1406، 1الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
 .6/135ت(، د.ط( )د.م( )د.: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، )، أبو الحسين أآد بن فارس، تحقيق وضبطمعجم مقاييس اللغة انظر: (5)
 .6/577، ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم انظر: (6)
ت(، د.، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أآد بن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، )المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني انظر: (7)

، 1، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي، دار العبيكان، الرياض، طشرح الزركشي على مختصر الخرقيو؛ 3، ص6ج م،1968/هد1388
 .4/293م، 1993/هد1413
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، يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في ااد أصل ص يح، نصَّ ين ص ه  ن ص  النون والص :النَّصُّ لغةأ( 
 .(1)الشيء، ومنه قولهم: نصَّ الحديث إلى فلان: رفعه إليه، وكل  ما أ ظ هار فقد ن صَّ 

 :ااصطلاحا  النَّصُّ ب( 
هو: كما أنه   .(2)مخصوصة بحكم ظاهر المعنى بين ا المراد اكل ما يتناول عينً هو:   :عند الأصوليين -1

 .(3)في غيره ما كان صريًحا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ محتملًا 
عام ة  لأنمن ال الب؛  ااعتبارً  امفس رً  مأ انص   مأ اسواء كان ظاهرً  ،وقد يطلق على كلام مفهوم -2

 .(4)ما ورد من صاحب الشريعة نصوص
: فهي بالمعنى الثالث المراد بالنص .(5)تطلق النصوص على ما نص ه الفقهاء  في ك ت بهم اوأيضً  -3

 ، وهذا المعنى هو المناسب لكلمة النص الواردة في القاعدة.(6)ألفاظه وعباراته
 لغة واصطلاحاا: ارعالشرابعاا: 

ر ع  ش ر عً الش ا الشارع لغة: أ(  د ، ش ر ع  الواراد  ي ش  : تد ن او ل  الماء  بفايه، اوش روعً  اين  و الرَّاء  و ال ع ين   أ ص ل  و احا
ر ع ة  فيا الد اين والشَّرايعة. ق ال  ا ي  م و راد  الشَّاراب ةا ال م اء . واشتق مان  ذ لك الش ا

:مان  ذ لاك  الشَّرايع ة ، و ها  للََّّ  تد ع الى 
ه اجًالا ﴿ ند  ر ع ةً و ما وتطلق  ،(8)﴾ثُ َّ ج ع ل ن اك  ع ل ى ش رايع ةٍ مان  الأ  م ر﴿، و ق ال  سب ان ه: (7)﴾ك لٍ  ج ع ل ن ا مان ك م  شا

 .(9)الشريعة على ما شرع الله للعباد من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره
حكام ابتداء، وهو الله سب انه اسم فاعل من شرع، وهو الذي يشترع الأ :االشارع اصطلاحا ب( 

 .(10)صلى الله عليه وسلم وتعالى، ورسوله
 
 

                                                           

 .7/97ابن منظور،  لسان العرب،و؛ 8/271ابن سيده،  المحكم والمحيط الأعظم،و؛ 5/356ابن فارس،  معجم مقاييس اللغة، انظر: (1)
 . 1/59م، 1994/هد1414، 2أآد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، وزارة الأوقاف الكويتية، ط في الأصول، الفصول انظر: (2)
، 2أآد بن علي بن سير المباركي، طد.ج نصه: ق عليه وخر  ، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، حققه وعل  العدة في أصول الفقه انظر: (3)

 .1/138م، 1990/هد1410
 .228م، ص2003/هد1424، 1، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، بيروت، طريفات الفقهيةالتع انظر: (4)
 .228ص، السابق رجعالم انظر: (5)
العلمية،  ، أآد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي، دار الكتبغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر انظر: (6)

 .333، ص1م، ج1985/هد1405، 1بيروت، ط
 .48سورة المائدة، جزء من  ية  انظر:( 7)
 .18سورة الجاثية، جزء من  ية  انظر: (8)
 .8/175ابن منظور،  العرب، لسانو؛ 1/369 ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم،و؛ 3/262ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  انظر: (9)
، التعريفات الفقهيةو؛ 260، 256م، ص1988/هد1408، 2، محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، بيروت، طلغة الفقهاءمعجم  انظر: (10)

 .121البركتي، ص
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 "شرط الواقف كنص الشارع"جمالي لقاعدة المعنى الإ :المطلب الثاني
حجة الوقف الدستور الذي يتبين من خلاله إرادة الواقف، وشرط الوقف: هو ما شرطه الواقف  تعد  

صدون بذلك الشروط الص ي ة التي لا في محضر الوقف، والفقهاء عندما بحثوا هذه القاعدة، فإنما يق
 ،"أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ما هو ص يح معتبر يعمل به قال ابن قطلوب ا: ،تخالف الشرع

 . (2)، وهذه الشروط يعبر بها الواقف عن رغبته ومقصده من وقفه(1)ومنها ما ليس كذلك"
اتفقوا على لفظها إلا أنهم اختلفوا في فهم وإن  ،وقد درج الفقهاء على ذكر هذه القاعدة في كتبهم

 معناها ومدلولها على ثلاثة أقوال:
حتى وإن كان الشرط  ،في وجوب العمل بها واتباعها "شرط الواقف كنص الشارع"ن أ القول الأول:

القول و  ،(5)والشافعية ،(4)والمالكية ،(3)فلا يعمل به، وبه قال: الحنفية على كراهته، أما إن كان باطلًا  امتفقً 
 .(6)الراجح عند الحنابلة

                                                           

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومعه تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري ومعه حاشية منحة الخالق لابن  (1)
 .5/265، )د.ت(، 2م(، طد.ن الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجم، دار الكتاب الإسلامي، )زي عابدين،

مطبعة أآد علي ، ، محمد أبو زهرةمحاضرات في الوقفو؛ 62م، ص1953، 1ن(، مصر، طد.، عبد الوهاب خلاف، )أحكام الوقف انظر: (2)
 .155م، ص1959/هد1378معة الدول العربية، القاهرة، مخيمر، منشورات معهد الدراسات العربية التابع لجا

، برهان الدين محمود بن أآد بن عبد العزيز بن مازة، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، المحيط البرهاني في الفقه النعماني انظر: (3)
، عبد الرآن بن محمد بن سليمان، يعرف بداماد أفندي، دار إحياء مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرو؛ 6/141م، 2004/هد1424، 1بيروت، ط

 .5/266ابن نجيم،  البحر الرائق،و؛ 2/370ت(، د.ط( )د.م( )د.الترال العربي، )
عة من الفقهاء ، أبو العباس أآد بن يحب الونشريسي، خرجه جماوالجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب المعيار المعرب انظر: (4)

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم و؛ 1/330م، 1981هد/1401، 1ملكة الم ربية، طلمبامحمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .بإشراف د
؛ 3/968م، 2003/هد1423، 1آيد بن محمد لحمر، دار ال رب الإسلامي، بيروت، طد.، جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس، تحقيق: المدينة

تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، بيروت،  ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرآن المعروف بالحطاب،مواهب الجليل لشرح مختصر الخليلو
الفكر للطباعة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي، دار  شرح مختصر خليل للخرشي وبهامشه حاشية العدوي،و؛ 6/33م، 2003/هد1423، 1ط

خليل بن إس اق  التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب،و؛ 7/155الزرقاني،  شرح على مختصر خليل،و؛ 7/92ت(، د.ط( )د.بيروت، )
لى الشرح الكبير عو  ؛7/300م، 2008/هد1429، 1أآد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الترال، طد.الجندي، تحقيق: 

 .4/88ت(، د.ط( )د.م( )د.، الدردير، أبو البركات أآد بن محمد، دار الفكر، )مختصر خليل مع حاشية الدسوقي
، 3دمشق، ط -عمان -أبو زكريا يحب بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت روضة الطالبين وعمدة المفتين، انظر: (5)

، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي، تحقيق: علي العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرو؛ 346، 339، 5/335 م،1991/هد1412
حاشية التجريد لنفع العبيد على شرح المنهج و ؛ 6/276م، 1997/هد1417، 1محمد عوض وعادل أآد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

،الب  الطلاب لزكريا الأنصاري،  ، أبو إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينو؛ 3/253م، 1950/هد1369ط(، د.مطبعة الحلبي، القاهرة، ) ج ير  ماي 
مغني المحتاج و؛ 3/300م، 1997هد/1418، 1بكر )المشهور بالبكري( عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، ط

نهاية و؛ 3/539،540م، 1994/هد1415، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط محمد بن أآد الشربيني، شمس الدين ألفاظ المنهاج، إلى معرفة معاني
حاشية على شرح منهج و؛ 5/376م، 1984/هد1404دار الفكر، بيروت،  محمد بن أبي العباس أآد بن آزة الرملي، المحتاج إلى شرح المنهاج،

 .3/584ت(، د.ط( )د.بن منصور العجيلي، المعروف بالجمل، دار الفكر، ) ، سليمان بن عمرالطلاب
، عمدة الفقهو؛ 6/40م، 1968/هد1388، موفق الدين عبد الله بن أآد بن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، المغني شرح مختصر الخرقي انظر: (6)

 ،الشرح الكبير على متن المقنعو؛ 69م، ص2004/هد1425بيروت، -العصرية، صيدا المكتبة موفق الدين عبد الله بن  قدامة، تحقيق: أآد محمد عزوز،
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ن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة فقط، وليس في وجوب العمل به، أالقول الثاني: 
 .(3)، وابن قيم الجوزية من الحنابلة(2)، وابن تيمية(1)وبه قال قاسم بن قطلوب ا من الحنفية

، وابن (4)به قال من الحنفية: ابن عابدينفي وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة، و  القول الثالث:
د.محمد صدقي و ، (7)محمد عبيد الكبيسي.، ود(6)ومن المعاصرين: أآد الزرقا وابنه مصطفى ،(5)نجيم

 .(9)والبركي المجددي ،(8)البورنو
 الترجيح:

يتضح  "،شرط الواقف كنص الشارع"بعد هذا العرض السريع لأقوال العلماء في معنى قاعدة 
بين القولين، فالأقوال الثلاثة متفقة على أن شروط الواقف  اأن القول الثالث منها هو الراجح؛ جمعً  للباحث

للشرع الشريف فلا  اأما إذا كان شرط الواقف مخالفً  ،ب مراعاتها واتباعها إذا كانت موافقة للشرعتج
 .(10)يتبع

مها والانقياد لها، والتسليم ن شروط الواقف هي كنصوص الشرع في قدسيتها وتعظيإ :ولا أحد يقول
الكامل المطلق لها، فشتان ما بين كلام الشارع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكلام 

لم يوافقه وجب رده، فكل  يؤخذ  البشر الذي ينب ي أن يعرض كلامهم على الشرع، فما وافقه عملنا به، وما
"والفقهاء يقولون: شروط الواقف   وسلامه عليه، قال السبكي: بقوله ويرد إلا صاحب المقام صلوات ربي

                                                                                                                                                                          

، 6/212دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار، عبد الرآن بن محمد بن أآد بن قدامة، 
مطالب أولي النهى في و؛ 263، 4/259البهوتي، دار الكتب العلمية، بيروت،  ، منصور بن يونس بن صلاحكشاف القناع عن متن الإقناع؛ 214

 .4/320م، 1994/هد1415، 2، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني، المكتب الإسلامي، بيروت، طشرح غاية المنتهى
 .4/433 ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار،و؛ 5/265، ابن نجيم البحر الرائق، انظر: (1)
في فقه الإمام  الإقناعو؛ 5/169م، 1997/هد1418، 1، إبراهيم بن محمد بن مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت، طالمبدع في شرح المقنع انظر: (2)

شرح غاية مطالب أولي النهى في و؛ 3/11تحقيق: عبد اللطيف السبكي، دار المعرفة، بيروت، ، موسى بن أآد بن موسى الحجاوي ،أحمد بن حنبل
 .4/320الرحيباني،  المنتهى،

، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، انظر: (3)
 .4/143 ،م1991/هد1411

 .434 -4/433ابن عابدين،  حاشية رد المحتار، انظر: (4)
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجم، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ  ،شباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانالأ انظر: (5)

 .2/228الحموي،  غمز عيون البصائر،و؛ 163م، ص1999/هد1419، 1زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
، مصطفى أآد أحكام الأوقافو؛ 484م، ص1989/هد1409، 2بن محمد الزرقا، دار القلم، دمشق، طأآد  شرح القواعد الفقهية، انظر: (6)

 .156م، ص1989/هد1419، 2الزرقا، دار عمار، عمان، ط
ي، مطبعة ، محمد عبيد عبد الله الكبيسي، منشورات وزارة الأوقاف العراقية، إحياء الترال الإسلامأحكام الوقف في الشريعة الإسلامية انظر: (7)

 .1/290م، 1977هد/1397ط(، د.الإرشاد، ب داد، )
 . 5/82م، 2003/هد1424، 1، محمد صدقي بن أآد البورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت، طموسوعة القواعد الفقهية انظر: (8)
 .105م، ص2020/هد1441، 1، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، بيروت، طمجموعة قواعد الفقه انظر: (9)
 .155الزرقا، ص أحكام الأوقاف، انظر: (10)
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المؤمنون » : ؛ لقولهوأنا أقول من طريق الأدب شروط الواقف من نصوص الشارعكنصوص الشارع، 
 . (1)«"عند شروطهم

أنه مثله من  ،في هذه القاعدة معنى تشبيه شرط الواقف بنص الشارعأن  مصطفى الزرقا:ذكر و 
 :ناحيتين

  .وجوب العمل به وعدم جواز مخالفته في -1
 في طريقة فهم المراد من كلام الواقف. -2

لفوضى فهم النصوص، فأما الناحية  امنعً  ؛فيتبع فيه الطريقة الفقهية في فهم مراد الشارع من كلامه
قه ونظرياته ما الناحية الثانية فإنه بمقتضاها تحكم في فهم شروط الواقفين قواعد أصول الفأالأولى فظاهرة، و 

 .(2)العامة
 بل هي مقيدة بقيدين: ،لكن لابد من التنبيه إلى أنَّ هذه القاعدة ليست على إطلاقها

للشرع فوجب اتباعه، أما إذا كان  ا، بمعنى إذا كان شرط الواقف موافقً الأول: مقيدة بقيد الشرع
وص ة الوقف على  ،ا الشرطللأحكام الشرعية من ترك واجب أو فعل محرم، فالواجب بطلان هذ امخالفً 

 .(3)خلاف فيما بين العلماء في الشروط المكروهة والمباحة
وز مخالفة الشرط عند الفقهاء الأربعة للمصل ة أو تج، بمعنى أنه بقيد الإمكان ةالثاني: أنها مقيد

 .(4)بحيث يتعذر الانتفاع معه بالموقوف ،الضرورة
 
 

                                                           

المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم ». ولفظ الحديث: 2/13، تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعرفة، بيروت، فتاوى السبكي (1)
تب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله، وقال جابر بن عبد الله رضي ، أخرجه البخاري معلقًا، كتاب الشروط، باب المكا«حلالًا، أو أحل حرامًا

، قال أبو عبد الله: «كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط»، وقال ابن عمر، أو عمر: «شروطهم بينهم»الله عنهما في المكاتب: 
، باب ما ذكر عن صلى الله عليه وسلم، الترمذي، أبواب الأحكام عن رسول الله السنن انظر:و  .3/198 صحيح البخاري،، «ويقال عن كليهما عن عمر وابن عمر»

(، قال الترمذي: 3594كتاب الأقضية، باب في الصلح، حديث رقم ) ، أبو داود،السننو(؛ 1352في الصلح بين الناس، حديث رقم ) صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 .3/626الترمذي،  السنن،و ؛هذا حديث حسن ص يح

 .155، أبو زهرة، صمحاضرات في الوقف انظر:و  .156-155الزرقا، ص الأوقاف،أحكام انظر:  (2)
حاشية العدوي شرح مختصر خليل للخرشي و  ؛7/92 الخرشي،شرح مختصر خليل، و؛ 5/265ابن نجيم،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، انظر: (3)
 . 445-6/444الرحيباني،  طالب أولي النهى،مو؛ 3/200البكري،  إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين،و؛ 7/92
، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعماننظر كذلك: او  .6/218ابن مازة،  المحيط البرهاني، انظر: (4)

حاشية رد و؛ 164-163م، ص1999/هد1419، 1وت، طبابن نجم، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بير 
تحفة المحتاج في و؛ 3/200الدمياطي،  عانة الطالبين،إو ؛ 1/407المليباري،  فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين،و؛ 4/368ابن عابدين،  المحتار،

تحقيق: يوسف البقاعي، دار  بن أآد بن مكرم العدوي، ، عليحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيو؛ 6/189الهيتمي،  شرح المنهاج،
، أآد بن غانم بن سالم النفراوي، دار الفكر، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيو؛ 2/265م، 1994/هد1414ط(، د.الفكر، بيروت، )

 .16/445المرداوي،  الإنصاف،و؛ 2/165م، 1995/هد1415ط(، د.)
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 المطلب الثالث: حكم شرط الواقف
ة النبوية، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن ن  سية شروط الواقفين في الثبتت مشروع

 ،يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر صلى الله عليه وسلمبخيبر، فأتى النبي  اأصاب أرضً  الخطاب 
قال: « إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها»قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال:  لم أصب مالًا 

تصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورل، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي ف
 ،لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول ،سبيل الله، وابن السبيل، والضيف

 .(1)قال: ف دثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالًا 
"وفيه أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورل إنما يتبع فيه شرط  :النووي قالوجه الاستدلال: 

ولو لم يجب  ،اشتراطه لم ينكر على عمر بن الخطاب  صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،(2)الواقف، وفيه ص ة شروط الواقف"
 تباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة.ا

 الشروط ةجب مراعات، فوشرط الواقف لازم ك كم الوقف من حيث اللزوم وعدم ص ة الرجوع عنه
 .(3)واتباعها مادام أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية

 المبحث الثاني
 قواعد تفسير شرط الواقف وفق قواعد اللغة

أن شرط الواقف كنص وهو  ،عرض أقوال العلماء فيما يتعلق بالمعنى الإجمالي للقاعدةتم سبق أن 
لى إأن تفسير شروط الواقف يحتكم فيها  العلماء أيضً الشارع في وجوب العمل والفهم والدلالة، وذكر ا

وبينوا طرق استنباط الأحكام من مصادرها،  ،وقد اعتنى الأصوليون ببيان هذه القواعد .القواعد الأصولية
على ضوء قواعد الل ة العربية، وسار على هديهم الفقهاء في تفسير الشروط بناء على القواعد الأصولية، 

الألفاظ، فله أن يستعمل اللفظ  هلمعاني، وقد بينَّ الأصوليون كيفية استعمال المتكلم لهذفالألفاظ قوالب ا
أو على سبيل المجاز، فقسموا  افيما وضع له، أو أن يستعمله في غير ما وضع له، وله أن يستعمله صريحً 

 هذا الخطاب الى نوعين: الحقيقة والمجاز، والصريح والكناية.
"قال العلامة قاسم قلت: وإذا كان  عن القاسم بن قطلوب ا من الحنفية: قلًا قال ابن نجيم الحنفي ن

يعمل به، وما كان  ولا تأويلًا  االمعنى ما ذكر فما كان من عبارة الواقف من قبيل المفسر لا يحتمل تخصيصً 

                                                           

، كتاب الوصية، باب الوقف، حديث رقم صحيح مسلمو ؛(2737، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، حديث رقم )لبخاريصحيح ا انظر: (1)
(1632.) 
 .11/86هد، 1392، 2دار إحياء الترال العربي، بيروت، طالنووي، ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2)
ط( د.ن( )د.، ابن جزي، محمد بن أآد بن محمد بن عبد الله بن جزي، )القوانين الفقهيةو؛ 4/430ابن عابدين،  حاشية رد المحتار، انظر: (3)
 .4/320الرحيباني،  مطالب أولي النهى،و؛ 3/342الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، و؛ 6/36الحطاب،  مواهب الجليل،و؛ 244ت(، صد.)
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 عموم له لأنه لا ؛لا يعمل به اوما احتمل وفيه قرينة آل عليها، وما كان مشتركً  ،من قبيل الظاهر كذلك
وإن   ،مل إذا مات الواقفمن قبيل المجعندنا ولم يقع فيه نظر المجتهد لترجح أحد مدلوليه، وكذلك ما كان 

 . (1)"يرجع إلى بيانه هذا معنى ما أفاده اكان حي  
سواء  ،وقد استخدم العلماء مجموعة من القواعد لتفسير الألفاظ، منها ما هو عام في النصوص كلها

  ذلك، ومنها ما هو خاص بالوقف فقط، ومن هذه القواعد:غير مشرعية أ
 "الأصل في الكلام الحقيقة"المطلب الأول: قاعدة 

حقيقة ومجاز، فإذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز، فإنه  :م العلماء اللفظ المستعمل في معناه إلىقس  
، والحقيقة: (2)ما يريده المجاز وأن ، ويةالمراد ليس حقيقته الل إلا أن يدل دليل على أن يحمل على الحقيقة

، وقد أجمع العلماء على وجوب العمل بها عند (3)هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب
 .(4)استعمال اللفظ

وتنقسم الحقيقة إلى: ل وية وعرفية وشرعية، والل وية أصل الكل، والعرفية منقولة من الل ة إلى العرف، 
وعلى  عن الل ة والعرف، وأن هذه الألفاظ صارت شرعية وعرفية بكثرة الاستعمال، تقلة فقد ن  أما الشرعي

 .(5)فإن لم نجدها فالحقائق العرفية ،هذا يجب تتبع الحقائق الشرعية إن وجدناها في ألفاظ الخطاب
ئق، فإن فتقدم الحقيقة الشرعية في نصوص الشارع إن كانت مجردة عن القرائن على غيرها من الحقا

 لم يكن للشارع معنى شرعي لها آلناها على العرف، إلا أن يدل الدليل على أن المراد هو حقيقته الل وية.

                                                           

إعلام الموقعين  انظر:و  .2/228الحموي،  عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر،غمز و؛ 5/265 ابن نجيم، شرح كنز الدقائق، البحر الرائق (1)
 .156الزرقا، ص أحكام الأوقاف،و؛ 155أبو زهرة، ص محاضرات في الوقف،و؛ 1/238ابن قيم الجوزية، عن رب العالمين 

ت(، د.ط( )د.ن البخاري الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، )عبد العزيز بن أآد بن محمد، علاء الديشرح أصول البزدوي،  كشف الأسرار انظر: (2)
2/83. 
؛ 1/271م، 1995/هد1416تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت،  الإبهاج شرح المنهاج، انظر: (3)
ن للطباعة والنشر  موفق ،وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل روضة الناظرو الدين عبد الله بن أآد بن  قدامة، مؤسسة الريا 

 .1/492م، 2002/هد1423، 2والتوزيع، ط
، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي أبو الحسن سيد الدين علي ،الإحكام في أصول الأحكام انظر: (4)

 .3/7الزركشي،  البحر المحيط،و  ؛1/28الإسلامي، بيروت، دمشق، 
م، 1997/هد1418، 3طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، طد.دراسة وتحقيق: ، ، أبو عبد الله محمد بن عمر الرازيالمحصول انظر: (5)
، 1در الدين محمد الزركشي، دار الكتبي، ط، أبو عبد الله بفي أصول الفقه البحر المحيطو؛ 1/27الآمدي،  الإحكام في أصول الأحكام،و؛ 1/299

دار الكتب العلمية،  ، منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، تحقيق: محمد حسن الشافعي،في الأصول قواطع الأدلةو؛ 9، 3/8م، 1994/هد1414
محمد مظهر بقا، د.الأصفهاني، تحقيق: محمود بن عبد الرآن  شرح مختصر ابن الحاجب، بيان المختصرو؛ 1/271م، 1999/هد1418، 1بيروت، ط

المعروف ، شمس الدين محمد بن محمد التقرير والتحبيرو؛ 2/95البخاري،  كشف الأسرارو؛ 1/184م، 1986/هد1406، 1دار المدني، السعودية، ط
حاشية سعد الدين : ومعه، شرح العضد على مختصر ابن الحاجبو؛ 2/11م، 1983هد/1403، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،بابن أمير حاج

قيق: محمد التفتازاني، وحاشية السيد الشريف الجرجاني، وعلى حاشية الجرجاني حاشية الشيخ حسن الهروي الفناري، عضد الدين عبد الرآن الإيجي، تح
 .1/584م، 2004/هد1424، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط حسن إسماعيل،
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"إنما يحمل اللفظ في باب الوقف ونحوه على وضعه الشرعي، فإن لم يكن  :قال ابن حجر الهيتمي
لك العرف، وإلا فوضعه العرفي والواقف من أهل ذ اعلى وضعه العرفي إن كان عام  فالذي يظهر لي آله 

، فإن انتفى العرف بقسميه آل على معناه الل وي إن أمكن أن الواقف يعرفه، وإلا بطل عند الواقف
 .(1)لخ"إ الوقف لتعذر العلم بمدلول لفظ الواقف...

ما ذكره الباحث في هذه القاعدة هو ما ذكره عامة الأصوليين في النصوص الشرعية، ولكن السؤال 
لهذه القاعدة، وذلك إذا قلنا: أن شرط الواقف   اكيف يكن تفسير نصوص الواقف وفقً   ،ي يطرح نفسهالذ

 ؟كنص الشارع
في تفسير شرط الواقف، ولنضرب على  االناظر في كتب الفقه يجد أنهم طبقوا هذه القاعدة أيضً 

 :ب الفقهتذلك أمثلة وشواهد من ك
 تطبيقات القاعدة:

أولادي، لا يدخل فيه ولد الولد في الأصح؛ لأن اسم الولد حقيقة في ولد على  إذا قال: وقفت   -1
، فإذا قصد الصلب دون ولد الولد، فلا مدخل لل مل على المجاز، فإن اللفظ إنما يحمل على مجازه بقرينة

عن  للكلام ، فلو لم يكن له إلا أولاد أولاد آل عليهم صوناً (2)الحقيقة فقط فالحمل عليها فقط بلا نزاع
 .(3)الإهمال

ونسيه؛ لأنه لا  امن كان حافظً  هذا الوقف لا يدخل في ،على حفاظ القر ن لو قال: وقفت   -2
 .(4)باعتبار ما كان ايطلق عليه حافظ إلا مجازً 

    إن أرادو  ل ا الشرط، أن لا يعار الموقوف إلا برهن، فإن أراد الرهن الشرعي الواقفلو شرط  -3
  .(5)لتوثق أو أطلق صح الشرطالرهن الل وي بمعنى ا

ففي المثال السابق تعارض في شرط الواقف المعنى الل وي للرهن والمعنى الشرعي، والقاعدة الأصولية 
تقول: إذا تعارضت الحقيقة الل وية مع الشرعية، قدمنا الحقيقة الشرعية، لكن في هذا النص يتعذر إعمال 

                                                           

 .3/234مي، الهيتالفتاوى الفقهية الكبرى،  (1)
، حسن بن محمد بن محمود العطار، دار حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعو  ؛2/405الزركشي،  البحر المحيط، انظر: (2)

عبد د.قيق: دراسة وتح ، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف ب"تقي الدين الحصني"،القواعدو؛ 2/60ت(، د.ط( )د.الكتب العلمية، بيروت، )
 .  1/421م، 1997/هد1418، 1جبريل البصيلي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، طد.الرآن الشعلان و 

؛ 1/183م، 1985/هد1405، 2، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، طالمنثور في القواعد الفقهية انظر: (3)
 .320و زهرة، صأب أحكام الوقف،و
مؤسسة الرسالة، ، محمد حسن هيتود.تحقيق: ، الإسنوي الشافعي  عبد الرحيم بن الحسن بن علي  لتمهيد في تخريج الفروع على الأصول،ا انظر: (4)

، 1بيروت، ط، السيوطي، جلال الدين عبد الرآن بن أبي بكر، دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائرو؛ 157م، ص1980هد/1400، 1بيروت، ط
 .63م، ص1990/هد1411

مواهب و؛ 2/332م، 1995/ه1415ط(، د.دار الفكر، بيروت، ) ، أآد سلامة القليوبي، أآد البرلسي عميرة،حاشيتا قليوبي وعميرة انظر: (5)
 .37-6/36الحطاب،  الجليل،
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م ببطلان الشرط وص ة الوقف؛ وذلك لأن الوقف لا يقبل المعنى الشرعي للرهن إن شرطه الواقف، ويحك
لكلام  الرهن إذ هو موضوع لمصل ة الموقوف عليهم، فلو قلنا برهنه لامتنع الانتفاع به وتعطل، ولكن صوناً 

 الواقف وشرطه من الإهمال في مل الرهن على المعنى الل وي.
 ،سم بينهم بحسب الفريضة الشرعيةن من شرطه أن يقإ :لو قال الواقف في وقفه على أولاده -4

أن  وهو المفتى به عند الحنفية، أما على رأي محمد بن الحسن: ،فعند أبي يوسف: أن المراد هو التسوية بينهم
 ،، فإذا كان عرفه بهذا اللفظ: المفاضلة(1)يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فالمسألة هنا مبنية على العرف

ز صرف اللفظ عن مدلوله العرفي؛ لأنه صار حقيقة عرفية في هذا المعنى، وجب العمل بما أراده، ولا يجو 
والألفاظ تحمل على معانيها الحقيقية الل وية إن لم يعارضها نقل في العرف إلى معنى  خر، وإن كان معناه 

 .(2): التسوية وكان معناه في العرف المفاضلة، وجب آله على المعنى العرفيال ة أو شرعً 
 "إلى المجاز إذا تعذرت الحقيقة يصار" ثاني: قاعدةالمطلب ال

وإنما يجب آله على  ،فإذا تعذر آل الكلام على معناه الحقيقي لسبب ما فإن الكلام لا يهمل
"وإذا كانت الحقيقة متعذرة أو مهجورة صير  قال البزدوي:، صيانةً لكلام العاقل عن الإل اء ؛معناه المجازي

، ف مل اللفظ على حقيقته جمع بين الشرطين، وعمل بكل منهما في (3)دم المزاآة"إلى المجاز بالإجماع لع
 .(4)محله، وذلك أولى من إل اء أحدهما

  ومن أمثلة ذلك:
داري على أولادي، ولم يكن له أولاد عند نطقه بالوقف، ولكن له أحفاد،  لو قال شخص: وقفدت  

بب عدم وجود أفراد له، في مل على معناه المجازي فهنا لا يكن آل الكلام على حقيقته لتعذرها بس
 . (5) امجازً  اا لتصرفه، ويعتبر الأحفاد هم المقصودون بالوقف؛ لأن الحفيد يسمى ولدً تص ي ً 

 (6)"شروط الواقفين وألفاظهم تحمل على مقاصدهم لا على ظاهرها"المطلب الثالث: قاعدة 
 .(1)أمكنوعبر عنها بعضهم بقوله: يراعى غرض الواقف ما 

                                                           

 .445-4/444ابن عابدين،  حاشية رد المحتار، انظر: (1)
 .4/445ابن عابدين،  ر،حاشية رد المحتا انظر: (2)
 .2/87البخاري،  كشف الأسرار، (3)
 الأشباه والنظائر،و؛ 128، السيوطي، صالأشباه والنظائرو؛ 4/357الرحيباني،  مطالب أولي النهىو؛ 4/284البهوتي،  كشاف القناع، انظر: (4)

 .320ة، صأبو زهر  أحكام الوقف،و؛ 1/183الزركشي،  المنثور في القواعد،و؛ 115صابن نجيم، 
، أبو محمد، جمال الدين، صالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول انظر: (5) بدائع و؛ 237، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي 

 .345، ص7م، ج1982، 2دار الكتاب العربي، ط ، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أآد الكاساني الحنفي،الصنائع في ترتيب الشرائع
هد، 1339، 1، عثمان بن المكي التوزري الزبيدي، المطبعة التونسية، طتوضيح الأحكام شرح تحفة الحكامو؛ 8/160 عليش، منح الجليل، انظر: (6)
4/14. 
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، وهذه (2)للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبانيوهذه القاعدة من مشتقات قاعدة: العبرة في العقود 
لكلامه إن  في العقود؛ إذ فيها تص يح لتصرف المكلف وإعمالًا  القاعدة وإن كانت محل خلاف بين العلماء

الذي يتلفظ به حين الوقف، فيعدل عن فينظدر إلى مقاصده الحقيقيدة من الكلام  تعذر آله على ظاهره،
 له، فإذا كان اللفظ لا أو كان اللفظ محتملًا  ظاهر اللفظ إلى المعنى، إذا دلت الدلائل على أن اللفظ قاصر
إذا كان للفظ محتملان تعين أحدهما  بقوله: يحتمله فالعبرة للفظ، وقد عبر بعض العلماء عن هذه القاعدة

 .(3)ب رض الواقف
إذ لا يعمل ب رضه  يكون الاعتبار للألفاظ والمباني؛ لأنها الدالة على المقاصد والنيات؛فالأصل أن 

لأن عبارة الواقفين  ، فألفاظ الواقفين إذا ترددت تحمل على أظهر معانيها؛(4)مع مخالفته لصريح شرطه
 .(5)اداتهموعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين وع ،نجريها على ما يتبادر ويفهم منها في العرف

بدددد مدددن  لددديس علددى إطلاقددده، وإنمددا لا ،لكددن آدددل شددرط الواقدددف علددى مقاصدددده أو غرضدده مدددن الوقددف
أن الأقرب إلى مقاصدد الدواقفين وأهدل العدرف معتدبر ومدرجح إذا انضدمت " قال الهيتمي: ،انضمام قرينة تؤيده

 . (7)ا حاجة للقرينة، لكن بعض العلماء ذهب إلى اعتبار مقصد الواقف بمجرده دونم(6)إليه قرينة"
الاعتماد على معرفة العرف المطرد في زمن  ،والقاعدة العامة في ترتيب تفسير شرط الواقف

 . (8)الواقف، ثم على مقصد الواقف وغرضه من الوقف
يقددول مصددطفى الزرقددا: فددالنظر الفقهددي يقضددي بأن يحكددم في ذلددك غددرض الواقددف، عندددما لاتسددتطيع 

الاحتمالات، فما كان أقرب الى غرض الواقدف وجدب ترجي ده والعمدل بده دون  القواعد الأصولية تعيين أحد
وهدددذا مسدددتمد مدددن الموقدددف الدددذي يجدددب أن يقفددده القضددداء مدددن نصدددوص  ،سدددواه؛ لأنددده أقدددرب أن يكدددون مدددراده

                                                                                                                                                                          

 النجم الوهاج في شرح المنهاج،و؛ 3/475، الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالبو؛ 5/358النووي،  روضة الطالبين، انظر: (1)
 . 3/234، 3/341الهيتمي،  الفتاوى الفقهية الكبرى،و؛ 5/518دَّمايري، ال
، درر الحكام شرح غرر الأحكامو؛ 9/236ت(، د.ط( )د.أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي، دار الفكر، بيروت، ) العناية شرح الهداية، انظر: (2)

ونتائج لطائف التَّأْوِيل في  مناهج التحصيلو؛ 2/207ت(، د.ط( )د.عربية، القاهرة، )محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسرو، دار إحياء الكتب ال
، 1، أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي، اعتنى به: أبو الفضل الد مي اطي وأآد بن علي، دار ابن حزم، بيروت، طشَرحِ المدَوَّنة وحَلِ  مُشكِلاتها

 ( من مجلة الأحكام العدلية.3؛ والمادة )8/160عليش، منح الجليل، و؛ 2/206م، 2007/هد1428
 . 140الصميعات، صشروط الواقفين، و؛ 2/16النفراوي،  الفواكه الدواني،و؛ 4/460ابن عابدين،  حاشية رد المحتار، انظر: (3)
 .3/220الهيتمي،  الفقهية الكبرى، لفتاوىا (4)
، 1، عثمان بن المكي التوزري الزبيدي، المطبعة التونسية، طيح الأحكام شرح تحفة الحكامتوضو؛ 3/208 ،الهيتمي الفقهية الكبرى، لفتاوىا انظر: (5)

أبو الوليد محمد بن أآد بن رشد، تحقيق: محمد الحبيب التجكاني، دار الجيل )بيروت(، دار الآفاق  مسائل أبي الوليد ابن رشد،و؛ 4/13هد، 1339
 .1/656م، 1993/هد1414، 2الجديدة )الم رب(، ط

 . 6/271الهيتمي، تحفة المحتاج، و ؛3/214 ،، الهيتميالفتاوى الفقهية الكبرى انظر: (6)
 .3/214 ،، الهيتميالفتاوى الفقهية الكبرى انظر: (7)
، 3/210، 1/155الهيتمي،  الفتاوى الفقهية الكبرى،و؛ 3/202 الدمياطي، إعانة الطالبين،و؛ 6/271، 6/260الهيتمي، تحفة المحتاج،  انظر: (8)

214. 
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هدو أقدرب  الشارع وغرضه؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، إذ يرجح من احتمدالات النصدوص التشدريعية مدا
لشارع من تحقيق العدل ودفع الجور، وإلى غرضده الخداص مدن موضدوع نظامده وقانونده الدذي الى ال رض العام ل

في الاحتمددال، فددإذا   افيدده ال مددوض والاحتمددال، ومحددل هددذا الاعتبددار ل ددرض الواقددف أن يكددون اللفددظ مسدداعدً 
تطبيدق كدان في   يحتملده فدالعبرة للفدظ، وإن كدان فيده جدور عدن غدرض الواقدف المل دوظ، كمدا لدو كان اللفظ لا

 نصداف، ولكدن لا يسداعد لفظده علدى الخدروج منده بتأويدل صد يح؛نص القانون إشدكال مدن جهدة العددل والإ
 .(1)لأن الخطأ عندئذ خطأ واضع القانون لا خطأ المطب اق

 تطبيقات القاعدة: 
وعلددى مددن يحدددل لدده مددن الأولاد ثُ علددى أولاده الددذكور ثُ علددى  "حسددن"مددن وقددف علددى ولددده  -1

فهدددل الضددددمير في  ،ثُ مدددات حسدددن المددددذكور "محمددددد"ل وأولادهدددن، ثُ حددددل للواقددددف ولدددد اسمددده أولاده الإنا
فأجدداب مفددتي الحنفيددة بمصددر  ؟راجددع إلى حسددن؛ لأندده أقددرب مددذكور أم إلى الواقددف فيدددخل محمددد "يحدددل لدده"

 الشددديخ حسدددن الشدددرنبلالي: بأنددده راجدددع إلى الواقدددف، وأن هدددذا إدددا لا يشدددك ذو فهدددم فيددده؛ إذ هدددو الأقدددرب إلى
 .(2)غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له

إلا إذا كاندددت عميددداء فقددديرة زمندددة غدددير  ،شدددرط فيددده واقفددده أن الأنثدددى لا حدددق لهدددا مدددع الدددذكور وقدددف   -2
لفقرهددا وفقددر  ؛ثُ بعددد وفدداة الواقددف قامددت أنثددى مددن أولاده وطلبددت الدددخول مددع إخوتهددا في الحددبس ،متزوجددة

رط المحددبس، ولمددا ثبددت لديدده فقددر المددرأة وفقددر زوجهددا وبنيهددا فمنعوهددا مددن الدددخول محتجددين بشدد ،زوجهددا وبنيهددا
ورأى  افي الحددبس؛ لأن أباهددا لددو كددان حي دد حكددم بإدخالهددا مددع أخواتهددا :الصدد ار ونظددر لل الددة الددتي هددي عليهددا

 .(3)ابنته على تلك الحالة لرضي به واست سنه، مراعاة لقصد الواقف
، وأوصدددى لهدددم، فالأصدددح الصددد ة عندددد يم مدددثلًا علدددى قبيلدددة غدددير من صدددرة كبدددني تمددد واقدددف   لدددو وقدددف -3

 اللمعنى، ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب كالفقراء والمساكين، وفي قدول: لا يصدح اعتبدارً  االشافعية اعتبارً 
 . (4)باللفظ، فإنه تمليك لمجهول

فالأصدح المنصدوص أن نصديبه يصدرف  ،ثُ الفقراء فمات أحدهما ،لو وقف على شخصين معينين -4
 ،ولم يوجددد ا الشددخص الآخددر؛ لأندده أقددرب إلى غددرض الواقددف، ولأن شددرط الانتقددال إلدديهم انقراضددهما جميعًددإلى

 .(5)والصرف إلى من ذكره الواقف أولى

                                                           

 . 176-175الزرقا، صأحكام الأوقاف،  انظر: (1)
 .4/460ابن عابدين، حاشية رد المحتار،  انظر: (2)
 .4/14الزبيدي، توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام،  انظر: (3)
 .1/409الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  انظر: (4)
 .3/227البجيرمي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، و؛ 3/583 حاشية الجملو؛ 3/104 عميرة،حاشيتا قليوبي و  انظر: (5)
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ولم يجددد المدددرس مددن فيدده أهليددة لسددماع ذلددك  ،بعيندده قددرأ في مدرسددته كتدداب  لددو شددرط الواقددف أن ي   -5
ر شددرط الواقددف سددقط اعتبدداره وفعددل مددا يكددن؛ لأن الواقددف لا الكتدداب والانتفدداع بدده قددرأ غدديره؛ لأندده إذا تعددذ

 .(1)يقصد تعطيل وقفه
 "حتى يقوم الدليل بخلافه العمل بالظاهر واجب"المطلب الرابع: قاعدة 

دام أن العلماء يعاملونها معاملة نصوص الشارع، فقد  بهام، ومافشروط الواقف يعتريها الوضوح والإ
قواعد أصول الفقه في تفسير النصوص ودلالات الألفاظ، قال قاسم  وفق اساروا في تفسيرها وفهم مدلوله

يعمل به،  ولا تأويلًا  ا"فما كان من عبارة الواقف من قبيل المفسر لا يحتمل تخصيصً  بن قطلوب ا من الحنفية:
لأنه لا يعمل به؛  لا اوما كان مشتركً  ،وما كان من قبيل الظاهر كذلك، وما احتمل وفيه قرينة آل عليها

وكذلك ما كان من قبيل المجمل إذا مات  ،عموم له عندنا ولم يقع فيه نظر المجتهد لترجح أحد مدلوليه
"بل يجب اتباع شرط الواقف  ي:وقال السبك ،(2)هذا معنى ما أفاده" ،ا يرجع إلى بيانهوإن كان حي   ،الواقف

 .(3)"اكان أو ظاهرً   انص  
 المتكلمين في كلام الشارع أو في شروط الواقفين: ملحنفية أفحكم الألفاظ الواضحة سواء عند ا

إلا بدليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى  ،هو وجوب العمل بها، وعدم العدول عنها
، ونقل (4)"فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف البتة" قال الهيتمي: ،الاحتمال المرجوح

فما كان من نص جلي لو كان  ،سهيجب أن يتبع قول المحبس في وجوه تحبي" د قوله:الحطاب عن ابن رش
فقال: إنه أراد ما يخالفه لم يلتفت إلى قوله ووجب أن يحكم به ولا يخالف حده فيه إلا أن ينع منه  ،احي  

يعارض  إلا أن ،وما كان من كلام محتمل لوجهين فأكثر آل على أظهر محتملاته ،مانع من جهة الشرع
إذا كان المحبس قد مات ففات أن يسأل عما أراد بقوله من  ،أظهرهما أصل في مل على الأظهر من باقيها

 افع لام منه إذا كان حي  إذ هو أعرف بما أراد وأحق ببيانه من غيره، ثُ قال بعد ذلك:  ،محتملاته فيصدق فيه
ظاهر، ولا يقبل قوله في الصريح إذا ادعى أنه وفسر اللفظ بأحد احتمالاته ق بال تفسيره ولو كان خلاف ال

 .(5)"أراد خلاف معناه والله أعلم
 تطبيقات فقهية:

إذا قال الواقف: وقفت مالي على أولادي، فهل يدخل فيه أولاد البنات أم يقتصر على أولاد  -
 فاختلف فيه المالكية على قولين: الأولاد فقط؟

                                                           

 .3/227البجيرمي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، و؛ 3/628 حاشية الجمل، انظر: (1)
 . 2/228الحموي، لبصائر، غمز عيون او؛ 4/434ابن عابدين،  حاشية رد المحتار،و؛ 5/265ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  (2)
 .2/10 فتاوى السبكي، (3)
 .5/376الرملي، نهاية المحتاج، و؛ 3/227 ،الهيتميالفتاوى الفقهية الكبرى، و؛ 257، 6/223الهيتمي، تحفة المحتاج،  (4)
 .6/23الحطاب،  مواهب الجليل، (5)
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 .يه، وهو ظاهر اللفظ؛ لأن الولد يقع على الذكر والأنثىد البنات يدخلون فولاأ: أن القول الأول
 لأن الولد في العرف مقصور على الذكر. ؛د البنات فيهولاأنه لا شيء لأل الثاني: و الق

فإذا عبر  ،"ولأن الألفاظ المسموعة إنما هي عبارة عما في النفوس للقول الثاني: قال عليش مستدلًا 
فظ غير محتمل نص على إدخال ولد بناته في حبسه أو إخراجه منه وقفتا المحبس عما في نفسه من إرادته بل

وجب أن نحمله على  اعنده، ولم يصح لنا مخالفة نصه، وإذا عبر عما في نفسه بعبارة محتملة للوجهين جميعً 
ما ي لب على ظننا أنه أراده من محتملات لفظه بما يعلم من قصده؛ لأن عموم ألفاظ الناس لا تحمل إلا 

لى ما يعلم من قصدهم واعتقادهم، إذ لا طريق لنا إلى العلم بإرادة المحبس إلا من قبله، فإذا صح هذا ع
الأصل فقد علمنا أنه يعلم أن الولد بإطلاقه يقع على الذكر دون الأنثى، فوجب أن يخصص بهذا عموم 

 . (1)م وعرف كلامهم "الحالف بما يعلم من مقاصد الناس في أيانه لفظ المحبس، كما يخصص عموم لفظ
 المبحث الثالث

 تفسير شرط الواقف وفق عرف الاستعمال 
وجوب مراعاته في تطبيق  اإنما أرادو  ،عندما بحث العلماء العرف وأثره في أدلة الأحكام الشرعية

 فيرجعون إلى عادات الناس في بناء الأحكام عليها وتفسير النصوص والوقائع على ضوئها، ،الأحكام
الذي يراعى إنما هو العرف الص يح لا العرف الفاسد، قال العز بن عبدالسلام: "اللفظ محمول والعرف 

على ما يدل عليه ظاهره في الل ة أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال، ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما 
في تفسير  اكبيرً   اأثرً ، ومن هنا فإنه لا يخفى أن لعرف الاستعمال في الل ة (2)لا يقصد أو يقترن به دليل"

من صور تحقيق المناط بالع رف: آ  ل  ألفاظ المكلَّفين وعباراتهم على المعاني المتعار ف عليها فشروط الواقفين، 
إنما ت بنى على ما يتبادر ويد ف ه م منها بحسب  ،بنى على الدقائق الل وية والأصوليةفعبارات الواقفين لا ت   ،بينهم

 عرضه في هذا المب ث.تم وهذا ما سي، صدهمعادات الواقفين ومقا
 منها: ،عرَّف العلماء العرف والعادة بتعريفات عديدة

عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع  :الهندي من الحنفية -
 .(3)السليمة

 .(1)ابن فرحون: غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها -

                                                           

 .8/160عليش، منح الجليل،  (1)
بو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات ، أقواعد الأحكام في مصالح الأنام (2)

ط( د.، نظام الدين أبو علي أآد بن محمد الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، )أصول الشاشي انظر:و  .2/126، 2/121الأزهرية، القاهرة، 
 .93ت(، صد.)
 .79، ابن نجيم، صالنظائرالأشباه و  انظر: (3)
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 لص ة الاحتجاج به مجموعة من الشروط، وهي: ووضعوا
، فإن اضطرب فلا ا: فالمعتبر في العرف المراد تحكيمه أن يكون مطردً (2)أن يكون العرف م طَّرادًا -1

 .(3)عبرة له حينئذ
ا في جميع منتشرً  اسواء كان هذا العرف عام   :الناس أن يكون العرف عامًا شاملًا مستفيضًا بين -2
 ببلد معين أو فئة معينة من الناس. ااص  خ مالبلاد أ

 .(4): فكل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبراا شرعي  أن لا يخالف نص   -3
عند إنشاء التصرف: فيعمل بالعرف المقارن السابق لوقت اللفظ دون  اأن يكون العرف موجودً  -4

 .(5)السابق المتأخر؛ وأما العرف الطارئ، فلا أثر له، ولا ينزل عليه اللفظ
وقد وجد الباحث أن هذه الشروط قد جاءت منسجمة مع القواعد التي وضعها العلماء في تفسير 

 عرضه بعد قليل.يتم ألفاظ الواقفين، كما س
 "مةك  العادة محَُ "قاعدة : المطلب الأول

ويندرج  ،(6)هذه القاعدة إحدى القواعد الخمس الكبرى التي اتفق العلماء على العمل بمضمونها تعد  
تحتها عدد من القواعد، منها ما هو بمعناها، ومنها ما هو كالقيد لها، إلا أن ما يهمنا هو القواعد التي فيها 

 تفسير لألفاظ الواقفين.
: أن عادة الناس إذا لم تكن مخالفة للشرع، فهي حجة ودليل يجب والمعنى الإجمالي للقاعدة، هو

 .(7)العمل بموجبها
"ولو ت يرت المعاملة وجب ما  في تفسير وبناء شروط الوقف عليها، قال الهيتمي:ولها علاقة كبيرة 

  بعض تطبيقات القاعدة: تي، وفيما يأ(8)شرطه الواقف إا كان يتعامل به حال الوقف"
                                                                                                                                                                          

، 1، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام انظر: (1)
 .2/67م، 1986/هد1406

 . 81ابن نجيم، ص الأشباه والنظائر، انظر: (2)
 .92السيوطي، ص الأشباه والنظائر، انظر: (3)
 .12/196م، 1993/هد1414ط(، د.، محمد بن أآد السرخسي، دار المعرفة، بيروت، )المبسوط انظر: (4)
الحموي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، و؛ 86ابن نجيم، ص الأشباه والنظائر،و؛ 5/2145القرافي،  نفائس الأصول، انظر: (5)
جبريل بن د.عبد الرآن بن عبد الله الشعلان و د.لمؤمن المعروف ب"تقي الدين الحصني"، دراسة وتحقيق: ، أبو بكر بن محمد بن عبد االقواعدو؛ 1/311

الأشباه و؛ 2/364الزركشي، المنثور في القواعد، و؛ 1/387م، 1997/هد1418، 1محمد بن حسن البصيلي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، ط
 . 96السيوطي، ص والنظائر،

، الأنصاري، زكريا بن محمد بن غاية الوصول في شرح لب الأصولو؛ 8/3838 المرداوي، التحبير،و؛ 7، السيوطي، صالأشباه والنظائر انظر:( 6)
 . 205ص الحصني، القواعد،و؛ 79ابن نجيم، صالأشباه والنظائر، و؛ 147ط( )د.ت(، صد.أآد، دار الكتب العربية الكبرى، مصر، )

ابن نجيم،  الأشباه والنظائر،و؛ 89السيوطي، ص الأشباه والنظائر،و؛ 148الأنصاري، ص غاية الوصول،و؛ 8/3851داوي، المر  التحبير، انظر: (7)
 . 2/399 حاشية العطار،و؛ 79ص
 .5/403الرملي،  نهاية المحتاج،و؛ 6/292الهيتمي، نهاية المحتاج،  (8)



20 

 

 تطبيقات القاعدة: 
إذا وقف على المدرس والمعيد والفقهاء بمدرسة كذا، فينزل شرطه على ما يقتضيه العرف من  -1

 تفاوت بينهم وبين الفقيه والأفقه.ال
است قاق المدرس في المدرسة الموقوفة يكون على إعطائه الدروس فيها في النهار وال دوات، فلا  -2

 .(1)أو عشية يكفي إلقاؤه لها ليلًا 
ولا يزاد على ثلاثة أيام  ،صرف للوارد على ما يقتضيه العرف ،لو وقف وأوصى للضيف -3

 . (2)امطلقً 
 (3)"بنى على عرفهمألفاظ الواقفين تُ "قاعدة  لثاني:المطلب ا

سبق أن ذكر الباحث أن الحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية والل وية، والحقيقة العرفية بشقيها 
 لم يدل دليل على أن مراد الواقف هو الحقيقة الل وية، قال القرافي: ما ،العامة ثُ الخاصة مقدمة على الل وية

له عرف وعادة في لفظ، إنما يحمل لفظه على عرفه... العوائد القولية تؤثر في الألفاظ "القاعدة أن من 
 .(4)وغيره، بخلاف العوائد الفعلية" اومجازً  اتخصيصً 

أن ألفاظ الواقفين المدونة في حجج وقوفهم إنما تبنى على عرفهم وعاداتهم التي  :ومعنى القاعدة
"أن الأقرب إلى مقاصد الواقفين  ، قال الهيتمي:(5)على دقائق العربيةولا تبنى في ال الب  ،عرفوها واعتادوها

 . (6)إذا انضمت إليه قرينة" ؛وأهل العرف معتبر ومرجح
أن العرف العام مقدم على العرف الخاص في تفسير ألفاظ الواقفين،  ،لكن إا ينب ي الإشارة إليه

ى وضعه الشرعي، فإن لم يكن فالذي يظهر لي إنما يحمل اللفظ في باب الوقف ونحوه عل" قال الهيتمي:
والواقف من أهل ذلك العرف، وإلا فوضعه العرفي عند الواقف، فإن  اله على وضعه العرفي إن كان عام  آ

لتعذر العلم  ؛انتفى العرف بقسميه آل على معناه الل وي إن أمكن أن الواقف يعرفه، وإلا بطل الوقف
يعهد استعماله في ذلك، وإنما كان آل عليه ببادي الرأي فلا يعتد بهذا  بمدلول لفظ الواقف ... وإن لم

 .(7)"ا حكم ببطلان الوقفبل إن تعذر آله على معنى ص يح ل ة وعرفً  ،الحمل
 تطبيقات القاعدة:

                                                           

 .5/504م، 2004/هد1425، 1ن موسى الدَّمايري، دار المنهاج، جدة، ط، كمال الدين محمد بالنجم الوهاج في شرح المنهاج انظر: (1)
 .1/410المليباري، فتح المعين،  انظر: (2)
 .80ابن نجيم، ص الأشباه والنظائر،و؛ 4/445،6/690ابن عابدين،  حاشية رد المحتار، انظر: (3)
 .2/571القرافي،  نفائس الأصول،و؛ 212 -211القرافي، صشرح تنقيح الفصول،  (4)
 .263، ص1/2 البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، انظر:(5)
 .3/214الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى،  (6)
 .3/234الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى،  (7)
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فيدخل فيه الحنفية  ،إن الواقف لو شرط في وقفه أن يقسم غلة الواقف على أص اب الحديث -1
على اعتبار أن الحنفية يعملون بالحديث المرسل ويقدمون خبر الواحد على  ،عيةولا يدخل فيه الشاف

، أما إن كان هناك عرف بين الناس على إطلاق وهذا عند عدم وجود عرف للناس في هذا اللفظالقياس، 
للفظ  ليهم آلًا إفإنه ينصرف  ،على من غلب عليه هذا العلم حتى اشتهر به "أص اب الحديث"لفظ 

 .(1)رفعلى الع
سأل ابن حجر العسقلاني شيخه أبو الفضل العراقي عمن وقف على درس الحديث، ولم يعرف  -2

مراد الواقف، هل هو من يدرس مصطلح الحديث، أو يقرأ متن الحديث كالبخاري ومسلم ونحوهما، ويتكلم 
فأجاب:  ؟وع ر فه على ما في الحديث من فقه أو عربية أو ل ة أو مشكل أو اختلاف، فيتبع اصطلاح البلد

كل بلد؛ فإن أهل الشام أهل  شروط، وكذلك اصطلاح البأن الظاهر اتباع شروط الواقفين فإنهم يختلفون في 
يلقون دروس الحديث بالسماع، ويتكلم المدرس في بعض الأوقات، بخلاف المصريين، فإن العادة جرت 

 .(2)ها من الحديثبحسب ما يقرأ في ،بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين
 "العرف المطرد في زمن الواقف حال وقفه بمنزلة المشروط في وقفه"المطلب الثالث: قاعدة 

وإن كانت بنى على عرفهم( ألفاظ الواقفين ت   نردة في المطلب السابق )وهي أاالو والقاعدة السابقة 
أن العرف المطرد  :نحن بصددها عامة إلا أن هناك من القواعد ما خصصها، من ذلك قولهم في القاعدة التي

 .(4)، ونسبها الهيتمي إلى العز بن عبد السلام(3)في زمن الواقف حال وقفه بمنزلة المشروط في وقفه
في  اففي هذه القاعدة إشارة الى أن من شروط اعتبار العرف عند العلماء هو أن يكون العرف مطردً 

ن الشيوع في أها الأحكام الشرعية إنما هي المطردة أو ال البة، و ، فالعادة المعتبرة التي تبنى علي(5)زمان الواقف
الأكثر كافٍ؛ إذ لا عبرة للأقل، والعادة المعتبرة تنزل منزلة الشرط، وقد يعبر عن الاطراد بالعموم والشيوع 

 . (6)بين الناس، ولو بالأغلبية، ولا يضر انخراقها أحياناً 
 تطبيقات القاعدة:

                                                           

 .4/456ابن عابدين،  حاشية رد المحتار، انظر: (1)
 .83بن نجيم، صا الأشباه والنظائر،و؛ 96السيوطي، ص الأشباه والنظائر، انظر: (2)
 . 6/223الهيتمي،  تحفة المحتاج،و؛ 241، 3/231، 1/58الهيتمي،  الفتاوى الفقهية الكبرى، انظر: (3)
 .241، 3/231الهيتمي،  الفتاوى الفقهية الكبرى، انظر: (4)
 .202، 3/199البكري،  طالبين،عانة الإو ؛ 3/226،194الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، و؛ 6/289الهيتمي، تحفة المحتاج،  انظر:( 5)
 .1/323الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  انظر: (6)
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ى أن معنى قول الواقف: أن هذا الماء الموجود في المسجد للتطهير، فإنه إذا جرت العادة عل -1
وهذا في حال اطردت العادة في زمنه وأصب ت  ،يشمل كل طهارة واجبة ومندوبة فينزل كلامه عليهما

 .(1)ن العادة المطردة في زمن الواقف إذا عرفها تنزل منزلة شرطهأذلك:  ة فيوالعل  معروفة نزل وقفه عليها، 
بهذا على الفطور أو الوارد فقط من غير بيان المكان الذي يفطر فيه  لو قال شخص: تصدقت   -2

أو الذي يرد إليه، فالحكم حيث اطردت العادة في زمن الواقف حال الوقف بإرادة مكان معين آل الوقف 
 .(2)ولا يعطى إلا من يرد ذلك المكان ،عليه

طرد في عرف القائل أن ذلك لجهة معلومة عند قومه وا ،كذا على سطح فلان  لو قال: وقفت   -3
ظهر منه تخصيص العرف، فسطح فلان إن اطرد عرف القائل بأنه اسم لجهة معلومة  وأهل ناحيته أو مثلًا 

صح الوقف أو الوصية لتلك الجهة بشرطها، وإن لم يطرد عرف بذلك لم  ،الوصية لها والوقف عليها تصح
 . (3)برة حينئذ بالقرائن الدالة على المراد؛ لأن القرائن لا تأثير لها في ذلكولا ع ،يصح الوقف ولا الوصية

فالعبرة في ذلك للعرف  ؟من وقف على عياله، فهل يشمل الذكور والإنال أو يختص بالذكور -4
من القرابة الذين تلزمه  (الذكور والإنال)المطرد، أما إذا لم يكن هناك عرف في ذلك فإنه يشمل النوعين 

 . (4)لأنه حينئذ بمنزلة شرطه ؛فقتهمن
 المبحث الرابع

 قواعد تفسير ألفاظ الواقفين عند التعارض 
قد ت راد  بعض الشروط في وقفية الواقف ظاهر ها التعارض؛ بحيث  ي ثبت  شرط في الوقفية نقيض  الحكم 

فدفعوه تارة بالجمع بين  متعددةً في دفع ذلك التعارض؛ الذي ي ثبته الشرط الآخر، فانتهج العلماء سبلًا 
 النصين، وتارة بدعوى النسخ، وأخرى بالترجيح.
 "إعمال الكلام أولى من إهماله"المطلب الأول: قاعدة 

من حيث وجوب  ،وهذه القاعدة هي محل اتفاق بين العلماء، فهي تتعلق بتصرفات المكلف القولية
حسب مقتضاه الل وي، أما إذا كان لا  افيدً م اصيانة لفظه وكلامه عن الإهمال والإل اء، وإعطائه حكمً 

لتعذر آله على الحقيقة بوجه من الوجوه ولا مرجح، ولم يكن آله على  يكن آله على معناه الحقيقي؛
، قال ابن نجيم: "أن الحقيقة (5)فإنه حينئذ يل ى ولا يعمل به ،معنى مجازي مستعمل، أو كان يكذبه الظاهر

                                                           

 .1/58الهيتمي،  الفتاوى الفقهية الكبرى، انظر:( 1)
 .241، 3/231 السابق،رجع الم انظر: (2)
 .3/194 السابق،رجع الم انظر: (3)
 .3/226 السابق،رجع الم انظر: (4)
 .219، ص1/2البورنو،  موسوعة القواعد الفقهية،و؛ 319الزرقا، صشرح القواعد الفقهية،  نظر:ا (5)
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أو   ،كالمتعذر، وإن تعذرت الحقيقة والمجاز  اأو عرفً  اار إلى المجاز، والمهجور شرعً إذا كانت متعذرة فإنه يص
 .(1)أهمل لعدم الإمكان" ،بلا مرجح اكان اللفظ مشتركً 

محل هذه القاعدة: أن يستوي الإعمال والإهمال بالنسبة إلى " وقال السبكي في ضابط هذه القاعدة:
 .(2)"ا، وصار بالنسبة إليه كالل ز فلا يصير راج ً الكلام. أما إذا بع د الإعمال عن اللفظ

 تطبيقات القاعدة:
 للفظ عن الإهمال عملًا  صوناً  ؛آل عليهم ،لو وقف على أولاده، وليس له إلا أولاد أولاد -1

 .(3)وصيانة للفظ عن الإل اء ،بالمجاز
ق يكن له معتا ومعت ق )بالفتح( بطلت، ولو لم  ،لو أوصى لمواليه، وله معتاق )بالكسر( -2

أعتقوهم انصرفت إلى مواليه؛ لأنهم الحقيقة، ولا شيء لموالي مواليه؛  أعتقهم، ولهم موالٍ  )بالكسر(، وله موالٍ 
 ا؛ لأن مقاصد الناس مختلفة، منهم من يقصد الإحسان إلى الأسفل تتميمً (4)لأنهم المجاز، ولا يجمع بينهما

 .(5)طع رجاؤه تعين البطلانفإذا انق ،فوجب التوقف إلى البيان ،للإحسان
 المطلب الثاني: إذا تعارض لفظ الواقف بين الإعطاء والحرمان فالإعطاء أولى

لا  افإذا وجد لفظان من الواقف، أحدهما يقتضي إعطاء بعض الذرية والآخر حرمانهم، تعارضً 
 .(6)لأنه أقرب إلى غرض الواقفين ؛فالإعطاء أولى ،ترجيح فيه

 الواقف شرطين متعارضين رالمطلب الثالث: ذكْ 
 إعمالًا  ؛وجب العمل بكل منهما ،من المتفق عليه أن الشرطين إذا لم يتعارضا وأمكن العمل بهما

فهل  ،ولكن اختلف العلماء فيما إذا ذكر الواقف في كتاب وقفه شرطين متعارضين ،للكلام وعدم إهماله
 م المتأخر؟أيحمل على المتقدم منهما 

وبه قال  ،لأنه ناسخ للأول كر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر؛إذا ذ  القول الأول:
 .(7)الحنفية

 .(1)وبه قال الشافعية ،إذا ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بأولهما القول الثاني:
                                                           

 .114ابن نجيم، ص الأشباه والنظائر، (1)
 .135السيوطي، ص الأشباه والنظائر،و؛ 1/171السبكي،  الأشباه والنظائر، (2)
الأشباه و؛ 128السيوطي، ص الأشباه والنظائر،و؛ 3/202الدمياطي، لطالبين، إعانة او؛ 1/182الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية،  انظر: (3)

 .114ابن نجيم، ص والنظائر،
 .319ص الزرقا، شرح القواعد الفقهية،و؛ 114ابن نجيم، ص الأشباه والنظائر، انظر: (4)
 .1/400الحموي،  غمز عيون البصائر، انظر: (5)
 .119ابن نجيم، ص الأشباه والنظائر،و؛ 132السيوطي، صه والنظائر، الأشباو؛ 2/176 فتاوى السبكي، انظر: (6)
ابن  الأشباه والنظائر،و؛ 116الطرابلسي، ص الإسعاف،و؛ 2/124 المحبوبي، صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود،التوضيح على التنقيح،  انظر: (7)

 .4/444ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، و؛ 125نجيم، ص
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 تطبيقات القاعدة:
 :رهثُ قال في  خ ،لا يباع ولا يوهب ولا يلك :أول كتاب الوقف في إذا كتب :فعند الحنفية -1

ا للأول، ولو ويكون الثاني ناسخً  ،جاز بيعه ،مكانه اعلى أن لفلان بيعه والاستبدال بثمنه ما يكون وقفً 
 ،لا يجوز بيعه ،لا يباع ولا يوهب : خره في ثُ قال ،على أن لفلان بيعه والاستبدال به :عكس بأن قال

 .(2)لأنه رجوع عما شرطه
 ،وهو متقدم في كلام الواقف ،اق أولاد الأولاد جميعهمأما الشافعية: فإذا شرط الواقف است ق -2

 .(3)فالعمل بالمتقدم أولى ،ثُ قال في  خر كلامه: من مات انتقل نصيبه لولده
 (4)لا لما كتب في مكتوب الوقف ،المطلب الرابع: الاعتبار في الشروط لما تكلم به الواقف

القاضي المختص، بعد إقرار الواقف وشهادة الأصل أن وثائق الوقف تكتب في المحكمة الشرعية أمام 
ويطلق عليها في القضاء الشرعي: الصك أو السند الشرعي،  ،الشهود، وإمضاء القاضي الذي نظمها

لم تكن  حفظ الحقوق والأموال وقطع المنازعات، فبعد ذلك تأخذ صفة القطعية، ما يوال اية من ذلك ه
بد من التمييز بين  ه خارج إطار المحكمة الشرعية، فهنا لامزورة، لكن قد يحصل أن الواقف قد يكتب وقف

  في قاعدتنا هذه، وهما:ينأمرين مهم
من الشروط  اإذا كتب الواقف صك الوقف وأشهد على ما فيه الشهود، ولم يكتب الكاتب شرطً  -أ

عربية، فقرئ يعرف ال االتي اشترطها الواقف، وادعى عدم العلم بما في صك الوقف، فإن كان الواقف فصي ً 
لا  اأما إن كان أعجمي   ،عليه الصك وأقر الواقف بما فيه فالوقف ص يح كما كتب، ولا يقبل قوله حينئذ

أما إن شهد الشهود  ،فالقول قول الواقف لا لما هو مكتوب ،يفهم العربية ولم يشهد الشهود على تفسيره
 .(5)وله أو مدعاهفيقبل ق ،وقرئ عليه كتاب الوقف بل ته فأقر به وشهد الشهود

فزاد الكاتب فيه  ،ولم يكن هناك شهود ،إذا كتب الكاتب حجة الوقف خارج المحكمة الشرعية -ب
فالعبرة أنه يعمل فيما  ،امن كلام الواقف فأنقص منه شيئً  اإا ليس من كلام الواقف، أو أنه نسي بعضً 

ما تكلم به، فالوقف على ما تكلم به لا  تكلم به الواقف لا ما كتبه الكاتب، لكن بشرط إقامة البينة على
أعني كل ما تكلم به؛ وعللوا  ،فيدخل في الوقف المذكور وغير المذكور في الصك ،على ما كتب الكاتب

 .(6)ذلك بقولهم: لأن المكتوب خط مجرد ولا عبرة به لخروجه عن الحجج الشرعية

                                                                                                                                                                          

 .132السيوطي، ص الأشباه والنظائر،و؛ 2/175 فتاوى السبكي، انظر: (1)
 .116الطرابلسي، ص لإسعاف،ا انظر: (2)
 .132السيوطي، ص الأشباه والنظائر،و؛ 2/175 فتاوى السبكي، انظر: (3)
 . 4/433ابدين، ابن ع حاشية رد المحتار،و؛ 5/239ابن نجيم، البحر الرائق، و؛ 261الطرابلسي، صالإسعاف،  انظر: (4) 
 .261-260الطرابلسي، صالإسعاف،  انظر: (5)
 .4/433ابن عابدين،  حاشية رد المحتار،و؛ 5/239ابن نجيم،  البحر الرائق،و؛ 261الطرابلسي، صالإسعاف،  انظر: (6)
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فإذا   ،هو وجود وثيقة أو حجة شرعيةوأن أساس الحكم في هذه المسألة  ،فالفرق بين الأمرين واضح
فالعبرة بما هو مكتوب لا  ،كانت حجة الوقف موثقة في المحكمة الشرعية وشهادة الشهود وإقرار الواقف

 ،بما هو مكتوب لا ،فالعبرة بما تكلم به الواقف ،أما إذا لم يكن هناك توثيق للشيء الموقوف ،بالملفوظ
 بشرط وجود البينة.

  المبحث الخامس
 حقية تفسير شرط الواقفأ

أنه يلتزم في طريقة  :"شرط الواقف كنص الشارع"كنت قد بينت فيما سبق أن معنى قول الفقهاء 
والقاعدة العامة أنه يرجع عند التنازع في شيء من أمر  ،تفسير النصوص الشرعية ةتفسيره ما يلتزم في طريق
ط الواقف عند وجود إبهام و ن له أحقية تفسير شر م   هنا: حطر  لكن السؤال الذي ي   ،الوقف إلى شرط الواقف

 أو إجمال فيها؟ 
والذي من  من المقرر عند علماء أصول الفقه عند حديثهم عن بيان التفسير في نصوص الشارع

فهو  ،أن يطلب البيان من المجمال ،حقية المراد منهأأن حكم المجمل عندهم بعد اعتقاد  ،أنواعه الإجمال
من خلال  اوقد يكون هذا البيان للفظ المجمل أيضً  ،فسير من الشارع نفسه الذي أجملهيحتاج الى بيان وت

  .اجتهاد المجتهد في تفسير المراد منه
 أحقية الواقف في تفسير شرطه في وقفه :المطلب الأول

 بينة ولا تفاضل أو ترتيب فيما بينهم في وقد يتنازعون ،شرط الواقف في الوقف أص اب قد يختلف
 على قعت وتوضيح المجمل أو ال امض منها الشروط وتفسير هذه بيان أحقية فإن ،بعض على ملبعضه
 هذا إنشاء في الأصلية الإرادة صاحب فهو ،وغرضه بمراده أعرف لأنه ؛اإذا كان حيً  أولًا  نفسه الواقف
، (3)، والشافعية(2)، والمالكية(1)الأربعة من الحنفية المذاهب في الفقهاء عنه يخرج لم الأمر وهذا ،الوقف

 من ببيانه أحق فهو ،للواقف أولًا  في تفسير شرط وقفه تكون الأحقية هذه أن يقررون فهم ،(4)والحنابلة

                                                           

 . 205-6/204ابن مازة،  المحيط البرهاني في الفقه النعماني، انظر: (1)
 منح الجليل،و؛ 4/87الدردير، الشرح الكبير للشيخ على مختصر خليل، و؛ 6/23الحطاب،  ح مختصر خليل،مواهب الجليل في شر  انظر: (2)

 .8/160عليش، 
 روضة الطالبين،و؛ 4/526الب وي، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، و؛ 2/332الشيرازي، المهذب، و؛ 7/533 الماوردي،الحاوي،  انظر: (3)

حلية العلماء في معرفة مذاهب و؛ 12/73ابن الرفعة،  كفاية النبيه في شرح التنبيه،و؛ 6/293الرافعي،  الوجيز،العزيز شرح و؛ 5/352النووي، 
 .2/473الأنصاري،  أسنى المطالب في شرح روض الطالب،و؛ 2/151 فتاوى السبكي،و؛ 6/27القفال،  الفقهاء،

مطالب أولي النهى، و؛ 7/78المرداوي،  نصاف في معرفة الراجح من الخلاف،الإو؛ 2/259ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد،  انظر: (4)
4/324. 
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وأن قول الواقف  ،حبسه، والولاية الخاصة أقوى من العامة في القاضي نظر من أقوى المحبس نظر لأن ؛غيره
 في هذا التفسير لا يحتاج إلى يين.

 المعروفة ضيعتي جعلت قد: فقال له، ضيعة وقف جلر " :عن الخصاف من الحنفية مازةقل ابن ن
 للمساكين  خرها وجعل ،سماها وجوه على موقوفة صدقة تحديدها عن لشهرتها مست نية مشهورة وهي بكذا
 الضيعة هذه حدود كانت  إن: قال ،الوقف هذا في يدخل لم منها افراخً  أن الواقف ادعى فإن جاز،

 الضيعة هذه كانت  إن وكذا الوقف، في داخل فهو حدودها في داخلًا  الفراخ هذا وكان عروفةم مشهورة
 لم فإن الوقف، في داخل فهو منها أنه امعروفً  إليها منسوباً  الفراخ وكان ،جيرانها من الصل اء عند معروفة
 يقبل أن القياس وكان ،قفالو  في داخلًا  الفراخ هذا يكون ولا الواقف قول فالقول بينا، ما على الأمر يكن
 الدار وأما. الواقف قول فيه القول كان  ،مشكلًا  كان  ج د وما ،اص ي ً  اوقفً  كان  به أقر   فما الواقف قول

 إا هذه من كان  ما: قال ،الوقف في يدخل لم الحجر بعض إن: الواقف فقال حجر، ولها الرجل يقفها
 الدار جيران أن قبل من الضياع يشبه لا لداروا الوقف، في داخلة فهي الدار، حدود عليه يشتمل

 يعرفوها، لا حتى الجيران على ذلك أشكل كان  فإن وحدودها، أمرها عليهم يشكل يكاد لا بها والملاصقين
 .(1)"الواقف قول فالقول

 .(2)"يرجع إلى بيانه هذا معنى ما أفاده اوإن كان حي  " نقل ابن نجيم عن ابن قطلوب ا قوله:و 
مادام أن  ،حتى وإن كان خلاف الظاهر ،فقد أطلقوا القول بقبول تفسير الواقف :لكيةوأما الما

 صرف عدم الأصل لأن ؛للفظ الصريح ايقبل قول الواقف إذا كان مخالفً  ولا ،هذا التفسير يحتمله اللفظ
أو  ال لبسً لا يحتم اوصريحً  افإذا كان اللفظ من الواقف واض ً  ،دليل ذلك اقتضى إذا إلا ظاهره عن اللفظ
فنقل  ،للتأويل معه مجال لا اتفسيرً  ومفسر مفصل لأنه ؛على معناه دلالة قطعية فإنه يكون دالا   اإبهامً 

 جلي نص من كان  فما تحبيسه وجوه في المحبس قول يتبع أن يجب أجوبته "في :الحطاب عن ابن رشد قوله
 ينع أن إلا فيه حده يخالف ولا به يحكم أن ووجب قوله إلى يلتفت لم يخالفه ما أراد إنه فقال: حي ا كان  لو
 أن إلا ،محتملاته أظهر على آل فأكثر لوجهين محتمل كلام  من كان  وما ،الشرع جهة من مانع منه

 أراد عما يسأل أن ففات مات قد المحبس كان  إذا ،باقيها من الأظهر على في مل أصل أظهرهما يعارض
: -ثُ قال بعد ذلك  -،انتهى غيره من ببيانه وأحق أراد بما أعرف هو إذ ؛فيه فيصدق محتملاته من بقوله
 في قوله يقبل ولا ،الظاهر خلاف كان  ولو تفسيره ق بال احتمالاته بأحد اللفظ وفسر حي ا كان  إذا منه فع لام

 .(3)"أعلم والله ،معناه خلاف أراد أنه ادعى إذا الصريح
                                                           

 .205-6/204ابن مازة،  المحيط البرهاني في الفقه النعماني، (1)
 .2/228الحموي،  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر،و؛ 5/265 ابن نجيم، شرح كنز الدقائق، البحر الرائق (2)
محمد بن محمد سالم الشنقيطي، دار  لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، انظر:و  .6/23الحطاب،  ليل في شرح مختصر خليل،مواهب الج (3)

 .11/412م، 2015/هد1436، 1موريتانيا(، ط -الرضوان، )نواكشوط
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إلا أنهم يجعلون  ،وأنه لا يين عليه ،أحقيته تفسير شرطه فهم يتفقون مع الجمهور في :أما الشافعية
 اختلف قال الماوردي: "فإذا ،ولا ناظر على الوقف اإن كان الواقف ميتً  ؛تفسير شرط الواقف اللوارل أيضً 

 فيه اجميعً  اشتركوا ،بعض على لبعضهم بينة ولا تفاضل أو ترتيب في وتنازعوا شرطه في الوقف أرباب
 قوله كان  احي   الواقف كان  فلو ،لزمت بعض أيان بعضهم طلب وإن ،تفاضل ولا ترتيب يرغ من ،بالسوية

 وارل، إلا واقف يكن لم فلو ،مقبولًا  فيه وارثه قول كان  اباقيً  وارثه وكان مات ولو عليه، يين ولا مقبولًا  فيه
 من كان  وإن الوقف، شركاء في قوله إلى يرجع لم حاكم قبل من كانت  فإن ،ولايته في نظر عليه وال وكان
 أحق فأيهما والوارل عليه الوالي اختلف فلو ،أهله اختلاف عند شروطه في قوله إلى رجع الواقف قبل

 ،بالنظر أخص لأنه الوالي: والثاني .الواقف مقام يقوم لأنه الوارل: أحدهما :وجهين على قوله إلى بالرجوع
 والله ،العلة أجل من سمي ما له وكان صح، مثله أجرة من أكبر وكان جعلًا  عليه للوالي الواقف جعل فلو

 .(1)أعلم "
 ،بالسوية بينهم جعل ،بينة ولا وسبيله الوقف شروط في الوقف أرباب اختلف "إذا وقال الشيرازي:

 .(2)"إليه فرجع بقوله ثبت لأنه ؛قوله إلى رجع حي ا الواقف كان  فإن
 ثبت الوقف لأن الواقف، إلى رجع فيه، الوقف أرباب فاختل : "وإنةفقال ابن قدام :أما الحنابلة

 .(3)بقوله"
 الواقف المطلب الثاني: أحقية ناظر الواقف في تفسير شرط

وتوزيع ال لة على  ،تنفيذ شرط الواقف :من الصلاحيات التي أوجبها العلماء لناظر الوقف
رطه الواقف من التسوية أو بتنفيذ كل شرط ص يح ش افهو ملزم شرعً  ،مست قيها من الموقوف عليهم

أو في المصارف التي ينفق عليها أو في طريقة تنمية المال الموقوف  ،و الترتيب بين المست قينأالتفاضل 
 الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. :والقاعدة الفقهية ،على اعتبار أنه متولٍ له ،واستثماره

الوقف النظر في تفسير  اظرلن أن :على (2)والحنابلة ،(1)يةوالشافع ،(5)والمالكية ،(4)الحنفية فقد اتفق
 متولٍ   على قاصرة الولاية وكانت ،ناظر للموقوف كان  إذا حال في وهذا ،اشرط الواقف إن كان الواقف ميتً 

                                                           

 .7/533الماوردي،  لحاوي،ا (1)
 كفاية النبيه فيو؛ 5/352النووي، روضة الطالبين، و؛ 4/526الب وي،  شافعي،التهذيب في فقه الإمام ال انظر:و  .2/332 الشيرازي، المهذب، (2)

 .2/473 الأنصاري،أسنى المطالب في شرح روض الطالب، و؛ 12/73ابن الرفعة،  شرح التنبيه،
 .7/78المرداوي،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، انظر:و  .2/259ابن قدامة،  الكافي في فقه الإمام أحمد، (3)
، عبد الرآن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، دار إحياء الترال العربي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر انظر: (4)
 .4/412ابن عابدين،  حاشية رد المحتار على الدر المختار،و؛ 1/757ت(، د.ط( )د.)
مواهب و؛ 2/121م، 1986/هد1406، 1، ابن فرحون، مكتبة الكليات الأزهرية، طهج الأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنا انظر: (5)

 .6/48الحطاب،  الجليل في شرح مختصر خليل،
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 جهة من المنصوب لا ،الواقف جهة من إلا أن الشافعية قيدوه فيما إذا كان المتولي منصوباً  فقط. واحد
 .الحاكم

 ما وقدر مصارفه اشتبهت مشهور وقف عن الإسلام شيخ سئل قال ،الذخيرة "وفي :ند الحنفيةفع
 وإلى فيه يعملون كيف  قوَّامه أن الزمان من سبق فيما حاله من المعهود إلى ينظر قال ،مست قيه إلى يصرف

 المظنون وهو ،قفالوا شرط موافقة على ذلك ونليفع كانوا  أنهم الظاهر لأن ؛ذلك على يصرفونه فيبنى من
 .(3)"ذلك على فيعمل المسلمين بحال

أنه يقبل قول متولي نظر الوقف في مصرفه إذا لم يوجد  ... " قال ابن فرحون:المالكية: وعند 
 في يفعل أن "وله :وقال غيره ،(4)وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي يذكرها" ،كتاب الوقف

 .(5)شرطه" خالف ولو ،لرضيه احي   الواقف كان  لو بحيث ،الواقف ضغر  إلى أقرب كان  ما كل  الوقف
 إلا أنهم قيدوه ،فهم يتفقون مع الجمهور في أحقية تفسير شرط الواقف لمتولي الوقف الشافعية:أما 

 قال البجيرمي: ،الحاكم أو القاضي جهة من المنصوب لا ،الواقف جهة من منصوباً  المتولي كان  إذا فيما
 ،بالسوية بينهم ال لة قسمت حصصهم ومقدار الوقف أرباب بين الترتيب وجهل الواقف شرط اندرس "ولو
 ويقدم جهته، من فناظر وإلا فوارثه، وإلا ا،حي   كان  إن يين بلا الواقف بقول عمل بينة ولا اختلفوا فإن
 الحاكم ناظر بقول عتبري ولا ،بينهم قسم للكل اليد كانت  فإن ،منهم اليد فذو وإلا ،اختلفا لو الوارل على
 .(6)الواقف" شرطه ما حيث من وعمارته تجهيزه ومؤنة الموقوف ونفقة

 يقبل لم امتبرعً  يكن لم وإن لمست ق، دفع في المتبرع الناظر قول "يقبل :قال البهوتي الحنابلة:وعند 
 وحفظه، الوقف، يلي الذي هو الناظر لأن الواقف؛ شرطه شراب أو طعام كشراء(  ونحوه) ببينة إلا قوله

 .(7)الناظر" إلى ذلك فكان ،اشرعً  مطلوب فيه الحظ وطلب واقفه شرط وتنفيذ ريعه، وحفظ
 
 

                                                                                                                                                                          

الشربيني،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،و؛ 6/259الهيتمي،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج،و؛ 7/533 الماوردي، الحاوي، انظر: (1)
 حاشيتا قليوبيو؛ 1/206الحصني،  كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار،و؛ 2/473الأنصاري،  أسنى المطالب في شرح روض الطالب،و؛ 3/556

 . 3/215البجيرمي،  التجريد لنفع العبيد، حاشيةو؛ 3/111، وعميرة
 .4/269البهوتي،  كشاف القناع، انظر: (2)
ط( د.عبد الرآن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، دار إحياء الترال العربي، ) ر،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبح (3)
 . 4/412ابن عابدين،  حاشية رد المحتار على الدر المختار،و؛ 1/757ت(، د.)
 . 6/48الحطاب،  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،و؛ 2/121ابن فرحون،  تبصرة الحكام، (4)
 .11/412الشنقيطي،  لوامع الدرر، (5)
 . 3/215البجيرمي،  حاشية التجريد لنفع العبيد، (6)
 .4/269البهوتي،  كشاف القناع، (7)



29 

 

 الواقف شرط تفسير في القاضي أحقية: المطلب الثالث
للواقف  :أن الفقهاء الأربعة متفقون على ترتيب الأحقية في تفسير هذه الشروط اسابقً  قد ذكرت  

 الذي الإبهام لإزالة النص تفسير في الاجتهاد من للقاضي لابد وهنا ا،والقاضي ثالثً  ،اثُ الناظر ثانيً  ،أولًا 
 النصوص تفسير في الفقه أصول علم قواعد إلى الرجوع خلال من ،المجمل بيان أو الخفاء إزالة أو ،يكتنفه

 صطل اتوالم الل وية، المصطل ات في والتعمق الألفاظ، دلالات مب ث طريق عن ،لبيان بحاجة التي
 .الفقهية

فالحاكم  ،وفيما يتعلق بالقاضي فإن صلاحيته في تفسير هذه الشروط مبنية على الولاية العامة له
الواقف يترتب عليه نزاع بين  شروط تفسير حول فقد يحصل أن يكون هناك اختلاف ،ولي من لا ولي له

 وأشخاص الاست قاق مقدار لمعرفة عليهم الموقوف أو بين ،الواقف أو متوليه مع الموقوف عليهم
 حقهم من فإن الناظر مع وديا   المست قون يتفق لمإذا ف ،الورثةو  عليهم أو قد يكون بين الموقوف المست قين؛

 للنزاع. احسمً  ؛اشرعً  المعتبرة الواقف لشروط اطبقً  الريع بتوزيع الناظر لإلزام ؛القدضاء إلى اللجوء
 في النظر (:عامة وكانت ولايته، ثبتت إذا)من مهامه فمما هو مقرر عند العلماء أن القاضي 

 أموال في والنظر ،مست قه إلى ودفعه ،عليه هو إن الحق، واستيفاء الخصومات، فصل: أشياء عشرة
 في الوقوف في والنظر فلس، أو لسفه عليه الحجر يرى من على والحجر والسفهاء، والمجانين اليتامى،

 الحدد، وإقامة لهن، ولي لا اللاتي النساء وتزويج الوصايا، وتنفيذ ،الواقف شرط على بإجرائها عمله
  .(1)الجمعة وإقامة

المراد بالقاضي: هو وإا قرره الفقهاء مخافة على الأوقاف من بعض النفوس المريضة أنهم بينوا أن 
 .(2)ة المفسر بذي العلم والعملقاضي الجن  

 :(3)أمران فيها توفر إذا ؛تجوز لواقفا لشرطة القاضي مخالف نأ فمما قرره الفقهاء
 .المخالفة تقتضي معتبرة مصل ة تقوم أن -1
 .العامة ولايته باعتبار بالموافقة الإذن ليصدر القاضي إلى الأمر يرفع أن -2

للم كمة  عند الاقتضاءل تفسير شروط الواقفين القانون المدني الأردني جع  ر قد قر  فوفي الأردن 
"وللم كمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقفين بما يتفق مع  :(2فقرة  -1241لمادة )فجاء في ا ،الشرعية
( من 1( فقرة )2كما صرحت بذلك المادة رقم )  ،وأن المحكمة المختصة هي المحاكم الشرعية ،(4)مدلولها"

 :التالية وادالم في وتفصل الشرعية المحاكم "تنظر :م2016 لسنة الشرعية المحاكمات لأصول القانون المعدل
                                                           

 .3/11 الحجاوي، الإقناع،و؛ 11/162 المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، انظر: (1)
 .4/388 ابن عابدين، حاشية رد المحتار، انظر: (2)
 .2/196الكبيسي،  أحكام الوقف، نظر:ا (3)
 م.1976( من القانون المدني الأردني لسنة 1241المادة ) (4)
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 ،الداخلية بإدارته علاقة له وما ،واستبداله عليه والتولية وشروطه المسلمين قبل من نشاؤهإو  الوقف -1
 .(1)بالمقاطعة" وربطهما للإجارتين الوقفية والمست لات المسقفات وتحويله

لتي وا ،ة الشرعيةموهو أن القضايا التي ترفع للم ك ،هم جد املكن لابد من ملاحظة أمر 
 الشخص وهذه الصفة هي علاقة ،لابد أن تكون من ذي صفة بالوقف ،موضوعها تفسير شرط الواقف

وأن يكون هناك اثبات لهذه  ،بأن يكون صاحب حق فيه ليكون له صفة الادعاء ،عليه المدعى بالشيء
وقوف انقطاع المالموقوف عليه سيؤول إليه بعد  أو أن المال ،الصفة من كونه أحد الأفراد الموقوف عليهم

 .(2)عليهم
 الواقف شرط تفسير في الموقوف عليه المعين المطلب الرابع: أحقية

 كأولاد  امحصورً  اأو جمعً  ،معين لا يخفى أن الوقف قد يكون على جهة معينة محصورة كشخص
التين الح تاوفي كل ،والمسجد ،وقد يكون على جهة غير محصورة كالفقراء وطلاب العلم ،وأقاربه الواقف أو

 تفصيل بين الفقهاء: يوجد
فالفقهاء متفقون على أنه لا حق للموقوف عليهم في النظارة  :محصورةغير إن كان على جهة  -أ

على  أو والمساكين كالفقراء  محصورين غير عليهم الموقوف كان  إن "فأما :الأصلية على الوقف، قال المرداوي
 . (3)"اواحدً  قولًا  لل اكم، فيه فالنظر: كذل ونحو رباط، أو قنطرة، أو مدرسة، أو مسجد،

فقد اختلف العلماء في أحقية الموقوف عليه إذا كان الوقف على جهة محصورة ومعينة:  -ب
يهمنا من هذه الأقوال هو قول من  إلا أن ما ،على عدة أقوال ،للنظر على الوقف ومؤهلًا  امحصورً  اينً عم

، (5)، والمالكية(4)والذي قال به: بعض الحنفية ،ظر في المال الموقوفيقول بجواز تولي الموقوف عليه المعين الن
أو لامتلاكه  ،لانتقال العين الموقوفة إليه عند من يرى ذلك ؛(7)، والراجح عند الحنابلة(6)وبعض الشافعية

 العين والمنفعة عند من لم يثبت له ملكية العين الموقوفة.
وذلك فيما لو قلنا بجواز أن  ،حينئذ تفسير شرط الواقففبناء على هذا القول فإن للموقوف عليه 

وتصالحوا فيما بينهم على  امحصورً  اأما إذا كانوا جمعً  ،فالولاية الخاصة أقوى من العامة ،للوقف ايكون متوليً 

                                                           

 م.2016( من القانون المعدل لأصول المحاكمات الشرعية لسنة 1(، فقرة )2المادة رقم ) (1)
، محمد صب ي العايدي، رسالة طبيقاتها المعاصرةشرط الصفة في أطراف الدعوى القضائية وتنظر حول موضوع الصفة في الدعاوى القضائية: ا (2)

 وما بعدها. 158م، ص2005عمان،  -)ماجستير( في القضاء الشرعي، الجامعة الأردنية
 .7/70المرداوي، الإنصاف،  (3)
 .4/405ابن عابدين،  حاشية رد المحتار، انظر: (4)
 .6/37الحطاب،  مواهب الجليل، انظر: (5)
 .5/347النووي،  ،روضة الطالبين انظر: (6)
 .4/268البهوتي،  كشاف القناع،و؛ 7/69المرداوي،  الإنصاف، انظر: (7)
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 بين جائز الصلح» :صلى الله عليه وسلمقال  ،وأن لهم هذا التصرف ،فالقول بالجواز كذلك ،تفسير معين لشرط الواقف
 .(1)«احرامً  أحل   أو حلالًا  محر   اصل ً  إلا المسلمين

 المبحث السادس
 مع نماذج تطبيقية معاصرة ،موقف القانون الأردني من تفسير شرط الواقف 

 مع القوانين النافذة في الأردن االمطلب الأول: مدى تعارض تفسير شرط الواقف شرعا 
 والمقدسات والشؤون قافالأو  ، وقانونم1976 ( لسنة43) رقم م القانون المدني الأردنينظ  
، واشترط قانون (2)ير  فأقرا الوقف الأهلي والذ   ،أحكام الوقف م2001 لسنة( 32) رقم الإسلامية

 شروط وأكدا احترام ،(3)سلاميةحكام المواريث في الشريعة الإأي مع ر  الأوقاف ألا يتعارض الوقف الذ  
ن بها شرط غير ص يح صح الوقف وبطل أن شروط الواقف إذا اقتر  المدني فاعتبر القانون ،الواقف
لمصل ة الموقوف  المصل ة الوقف أو تفويتً  وأن كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلًا  ،(4)الشرط

المعروفة، وأن أي  العشرة الشروط وسائر ول يره لنفسه بالوقف ن للواقف الانتفاعأ، و (5)عليهم فهو غير معتبر
لابد أن يكون بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفق أحكام الشريعة ت يير في مصرف أو شروط الوقف 

 .(6)االإسلامية، وأن يتم التسجيل في دائرة الأراضي إذا كان الموقوف عقارً 
سلامية الإشراف على الوقف عطى القانون المدني الأردني لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإأو 
كما أعطى القانون   ،(7)نفاق غلته على الجهات التي حددها الوقفإوتولي إدارته واست لاله و  ،الخيري

 اطبقً  ،شراف على موارده ومصارفهدارته أو الإإالشخصية الاعتبارية لمن يثله أمام الجهات المختلفة في تولي 
 .(8)لشروط الواقف

عية وجوب للنيابة العامة الشر م 2016 لسنة الشرعية المحاكمات لأصول المعدل قانونالكما جعل 
 بالأوقاف المتعلقة فنص على: "الدعاوى ،الوقف الخيري فقط :وذكر منها ،التدخل في عدد من الحالات

                                                           

، السننو(؛ 1352في الصلح بين الناس، حديث رقم ) صلى الله عليه وسلم، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمالترمذي، كتاب أبواب الأحكام عن رسول الله  السنن، (1)
 (.3594أبو داود، كتاب الأقضية، باب في الصلح، حديث رقم )

لسنة  32الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم  ( من قانون وزارة2م؛ المادة )1976( من القانون المدني الأردني لسنة 1234المادة ) انظر: (2)
 م.2001

 م.2001لسنة  32( من قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 2ينظر المادة ) (3)
 ( من قانون الأوقاف.27المادة ) م؛1976( من القانون المدني الأردني لسنة 1238) المادة انظر: (4)
 م.1976( من القانون المدني الأردني لسنة 1240المادة ) انظر: (5)
 (.3 -1م، الفقرات )1976( من القانون المدني الأردني لسنة 1237المادة ) انظر: (6)
لسنة  32( من قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 21م؛ المادة )1976 الأردني لسنة ( من القانون المدني1247المادة ) انظر: (7)

 م.2001
 م.1976( من القانون المدني الأردني لسنة 1246المادة ) انظر: (8)
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 ؛يةر  الأوقاف الخيرية فقط دون الأوقاف الذ   على وهذا واضح في قصر هذا التدخل ،(1)البر" لجهة والوصايا
لأنها متعلقة بحق الله  ؛ قوق الشرعية لهفهي الحامي لل ،لأن النيابة العامة متعلقة بما هو حق للمجتمع

 و معلوم عند الأصوليين والفقهاء.كما ه  ،ية فهي متعلقة بحق الفرد أو العبدر  تعالى، أما الأوقاف الذ  
 :ما يأتي الأوقاف مجال في وواجباتها الوزارة من مهام نأ :وقد أوضح قانون وزارة الأوقاف

 وتتولى ،الإسلامية الأوقاف على عام ا امتوليً  الأوقاف وزارة: الأوقاف على العامة الولاية -1
وإذا اشترط الواقف أن يتولى إدارة الوقف واست لاله  ،ذلك غير الواقف اشترط إذا إلا عليها الإشراف

 .(2)ا خاص افإنه يعتبر متوليً  ،نفاق غلته شخص أو جهة غير الوزارةإو 
 وإدارة وتنميتها الأوقاف أموال على والمحافظة ،المتعددة البر جهات على الخيري الوقف تشجيع -2

 .الوقف حددها التي الجهات على غلتها وإنفاق شؤونها
 على الإسلامية الخيرية الأوقاف واردات لتنفق ،عليها الموقوف البر لجهات الخاصة البرامج إنشاء -3
 الأوقاف واردات صتخصي في يراعى وأن الواقفين، شروط حسب البرامج هذه من المستفيدة الجهات
 .أولًا  الاستثمارية المشروعات تمويل سداد للبرامج

"قاعدة شرط الواقف كنص  :القانون المدني الأردني فقد أقر   ،أما فيما يتعلق بتفسير شرط الواقف
، (3)تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولهاتقوم بوأن المحكمة عند الاقتضاء  ،الشارع" في الفهم والدلالة

ن أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف: تسري على أحكام شروط ص ة الوقف وشروط وأ
 .(4)وقواعد الاست قاق ،الواقف

وهذا النص الوارد في القانون المدني لا يعني أن القانون يأخذ برأي القائلين بأن شرط الواقف كنص 
يضاحية لى المذكرة الإإا يتضح ذلك من خلال الرجوع كم  ،وإنما برأي الحنفية ،الشارع في الفهم والدلالة

ن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة ، وبالتالي فإن القانون يرى بأ(5)للقانون المدني الأردني
إذ هو قد أشار في مواد أخرى   ،بطبيعته اولم يذكر القانون العبارة الأخيرة لكونه ملزمً  ،ووجوب العمل به
، وأن كل (6)أن شروط الواقف إذا اقترن بها شرط غير ص يح صح الوقف وبطل الشرط كما أشرنا إلى:

لمصل ة الموقوف عليهم فهو غير  المصل ة الوقف أو تفويتً  شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلًا 
تجز  مدة للإجارة لم فإن عين   ،ونص القانون نفسه على أنه يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف ،(7)معتبر

                                                           

 م.2016( من القانون المعدل لأصول المحاكمات الشرعية لسنة 6(، الفقرة )175المادة ) (1)
 م.2001لسنة  32( من قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 23المادة ) ر:انظ (2)
 م.1976( من القانون المدني الأردني لسنة 1241المادة ) انظر: (3)
 م.1976( من القانون المدني الأردني لسنة 1244المادة ) انظر: (4)
 .730دني، صالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأر  انظر: (5)
 ( من قانون الأوقاف.27المادة ) م؛1976( من القانون المدني الأردني لسنة 1238المادة ) انظر: (6)
 م. 1976( من القانون المدني الأردني لسنة 1240المادة ) انظر: (7)
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 نفعأ هو بما التأجير حق للمتولي يشترط ولم ،المعينة المدة استئجاره في يرغب من يوجد لم واذا ،مخالفتها
 .(1)للوقف صلحأ تراها التي المدة بالتأجير لتأذن ،لى المحكمةإ مرالأ رفع ،للوقف

 من مجموعة اوج ل ه ،التفسير في عالمشر   عليها نص التي بالقواعد يسترشد وعلى هذا فإن القاضي
 القانون نصوص فهم في رجعي   أنه على منه الثانية المادة في فنص ،الإسلامي الفقه من الكلية القواعد
 .(2)الواقفين بشروط المتعلقة الأحكام ضمنها من والتي ،سلاميالإ الفقه أصول قواعد لىإ وتأويله وتفسيره

 الوقف أخذت على نفسها تشجيع لكن من المآخذ التي يكن أخذها على هذه القوانين: أنها
 على غلتها وإنفاق شؤونها وإدارة وتنميتها الأوقاف أموال على والمحافظة ،المتعددة البر جهات على الخيري

خيرية  أوقاف قيام تشجيع سبيل في مؤسسي جهد أي الوقف، لكنها لم تقدم حددها التي الجهات
 .(3)جديدة

 ،الأوقاف على الحكومي الجهاز ولاية توسيع: وهي ،يةاستبداد نزعة فنجد أن في هذه القوانين
 الذي القانوني التعسف إضافة إلى ،في هذا الشأن الأصيل الاختصاص صاحبة الأهلية الولاية وتقليص
 .مخالفته على والمعاقبة وتطبيقه وتأويله تفسيره في الدولة فيه سلطات تت كم

 شرط الواقف في المحاكم المصريةالمطلب الثاني: نماذج تطبيقية معاصرة في تفسير 
سيعرض الباحث في هذا المطلب بعض الأحكام القضائية المتعلقة بتفسير شرط الواقف في المحاكم 

لى مثل هذه القضايا، وجل ما وجده الباحث هو إوذلك لأن المحاكم الشرعية الأردنية قلما تتعرض  ؛المصرية
 ي عد  وما وجده الباحث  ،بمثل هذه القضايا اصري غني جد  والقضاء الم ،قضايا متعلقة بت يير شرط الواقف
م 1957بين  وهي أحكام صادرة عن محكمة النقض في الفترة ما ،(4)نماذج مختارة لما هو موجود فيها

 . م1962و
 (1) نموذج رقم

 588صفحة رقم  08 مكتب فني 26لسنة  012 الطعن رقم
 م1957-6 -13بتاريخ 

 وقف :الموضوع
                                                           

 م.1976( من القانون المدني الأردني لسنة 752المادة ) انظر: (1)
 م.1976ون المدني الأردني لسنة ( من القان2المادة ) انظر: (2)
"، منذر ق ف، ورقة عمل الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية المجتمع المدني مع نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسط" انظر: (3)

 ، على الرابط الآتي:22صم، 12/10/2001 -8الموافق  هد1422رجب  24 -20مقدمة إلى ندوة "نظام الوقف والمجتمع المدني"، بيروت، 
http://waqef.com.sa/upload/S3pTauMmLAzd.pdf 

 م. 8د: 10م، الساعة: 15/9/2020تاريخ الزيارة: 
 ى الرابط الآتي:موسوعة أحكام النقض المدني في وقف، إعداد: المحامي بالنقض: البسيوني عبده، عل انظر: (4)

https://kenanaonline.com/users/basune1/downloads/ 109397  

http://waqef.com.sa/upload/S3pTauMmLAzd.pdf
https://kenanaonline.com/users/basune1/downloads/109397
https://kenanaonline.com/users/basune1/downloads/109397
https://kenanaonline.com/users/basune1/downloads/109397
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 شرط الواقف :فرعيالموضوع ال
 1 :فقرة رقم

كان هذا العرف أو    اخاص   ،ء العرف السائدضو  فيأن كلام الواقفين يجب أن يفهم  االمقرر شرعً 
والمراد بكلام  ،لى أنهم أرادوهإترشد القرينة أو العرف  يوأن عباراتهم يجب أن تحمل على المعنى الذ ،اعام  

بل إلى مجموع الكلام   ،إلى كلمة أو عبارة بعينها رلا ينظ بحيث ،كتاب وقفه  فيالواقف مجموع كلامه 
يتبين  التيوإن أدى ذلك إلى إل اء بعض الكلمات أو العبارات  ،ويعمل بما يظهر أنه أراده ،كوحدة كاملة

سبيل ذلك بأن يوافق  فيعبرة  ولا ،كتعطيل عموم النص أو إطلاقه متى ظهر أنه غير مراد  ،أنه لم يرد مدلولها
 . م1946سنة  48المادة العاشرة من القانون رقم  فيوهو ما أقره المشرع  ،م ل ة العرب أو ل ة الشارعالكلا

فيه  ةإليه مجمع عباراته ولا مخالف ييؤد اسائ ً  اتفسيره لشرط الواقف تفسيرً  في انتهىفإذا كان الحكم قد 
  . غير محله فيخصوصه يكون  في النعيفإن  ،ل رض الواقف

 (2) نموذج رقم
 246 رقم صف ة 10 فني مكتب 27 لسنة 29 رقم الطعن

 م1959 -3 -19 بتاريخ
 وقف :الموضوع

 الواقف شرط :الفرعي الموضوع
 1 :رقم فقرة

 كلام  أن :على الوقف بأحكام الخاص م1946 لسنة 48 رقم القانون من العاشرة المادة تنص
 عالمشر   وضعها التي القاعدة لهذه اوتطبيقً  ،الل وية القواعد يوافق لم وإن ،أراده يالذ المعنى على يحمل الواقف
 يتفهم وأن ،متماسكة وحدة هعتبار با ،الوقف كتاب  إلى الحكم ينظر أن بالاست قاق لل كم اأساسً  وجعلها
 عن الإفصاح على تضافرت قد اجميعً  أنها اعتبار على ،وعباراته كلماته  مجموع من الواقف أراده يالذ المعنى
 . المعنى ذلك

 (3) نموذج رقم
 214 رقم صف ة 10 فني مكتب 27 لسنة 30 رقم الطعن

 م1959 -3 -5 بتاريخ
 وقف :الموضوع

 الواقف شرط :الفرعي الموضوع
 2 :رقم فقرة
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 عبارته من الواقف غرض فهم حرية للقاضي م1946 لسنة 48 رقم القانون من 10 المادة أطلقت
 معناه عن الواقف لشرط الفهم هذا في الخروج بعدم مقيد قالح هذا أن إلا ،الل وية بالقواعد التقيد دون

 ولا ولد غير من منهم مات من" أن :على الواقف بإشهاد النص كان  فإذا ،سائغ غير  خر معنى إلى الظاهر
 الأقرب يقدم ،الوقف أهل من طبقته يوذو  ،درجته في هو من إلى نصيبه عاد عقب ولا نسل ولا ولد ولد

 ."الوقف إلى عصبة فالأقرب
 النص وكان ،والاست قاق الدرجة في للمتوفى المشاركين خوةالإ إلى تؤول العقيم حصة أن في صريح

 اولدً  وعقب ،الوقف من اشيئً  است قاقه قبل أجمعين منهم مات من" أن :على ذلك بعد الإشهاد في
 مقام الاست قاق قبل اتم من فرع بقيام للقول لا يتسع ،"احي   كان  لو أبوه يست قه ما كان ولده است ق
 فإن ،ذلك على النص من الشرط لخلو ،العقيم عن الآيل للنصيب بالنسبة ،والاست قاق الدرجة في أصله
 مقام الفرع قيام من إليه ذهب ما على ورتب ذلك خلاف على الواقف شرط فهم إذ فيه المطعون الحكم
 -جعلية درجة الفرع هذا درجة باعتبار- يمالعق عن الآيل للنصيب بالنسبة والاست قاق الدرجة في أصله

 عن به وخرج الواقف شرط مسخ قد يكون ،م1946 لسنة 48 رقم القانون من 32 المادة حكم إعمال
         . نقضه يستوجب جوهري بطلان فشابه ،سائغ غير  خر معنى إلى الظاهر معناه

 (4) نموذج رقم
 (5/19/م1965 جلسة ق، 32 لسنة 24 رقم الطعن)

 849 رقم صف ة 16 فني مكتب 33 لسنة 0008 رقم لطعنا
 م1965 -6 -30 بتاريخ

 وقف :الموضوع
 الواقف شرط :الفرعي الموضوع

 1 :رقم فقرة
 أو كان  مست ق ا ،الوقف أهل من شأن يذ من إلا تقبل لا الواقف شرط تفسير بطلب الدعوى

 صلته ثبوت الشرط تفسير يطلب منفي تفترض هيو  ،بعد ست قاقالا في نوبته تأت لم عليه اموقوفً 
 . الإنكار عند الصلة هذه إثبات وجوب أو ،عنه ست قاقالا -يتلقى أن عساه أو- تلقى وبمن ،بالوقف

 (5) نموذج رقم
 1136صف ة رقم  16 مكتب فني 33لسنة  0012الطعن رقم 

 م1965 -11 -24بتاريخ 
 وقف :الموضوع
 شرط الواقف :الموضوع الفرعي
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 1 :فقرة رقم
على ما جاء  ،متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف

يرجع الأمر إلى  اعدم وجود من توافر فيه الشروط اللازمة لإقامته ناظرً  ةحال فيبكتاب الوقف من أنه "
ودفن الذين  ،نتجهة أو ملة كا أيوغيرهم من  وأن مصرف هذا الوقف على فقراء الأقباط ،"القاضي

برها أن يعم الفقراء من كل  فينها قصدت أوأن تلك العبارات تؤكد  ،"ايتوفون ببندر المنصورة مطلقً 
ويكون ما ذهبت إليه وزارة الأوقاف من  ،نه إا لا شك فيه أن المسلمين هم أص اب دين وملةأو  ،الأديان

وعلى أن المحكمة بما لها من ولاية  ،لواقفةإلى فقراء المسلمين قول ينطبق على شروط ا انس بأن الوقف 
هذا  فيولا يقدح  ،شرعية ولاية تستمدها من كتاب الوقف ترى أن تعيين وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف
ما دام للمسلمين  ،ولا ينع من توليها شئون الوقف أن الواقفة قبطية وأن بعض مصرفه على الفقراء الأقباط

ن وزارة الأوقاف ملزمة بتنفيذ ما جاء بكتاب الواقفة من صرف غلة الوقف إإذ  ،هذا الوقف فينصيب 
فإن ما أورده الحكم  .كتاب وقفها"  فيرسمتها الواقفة  التيالحدود  في ،ين والمسلمين على السواءيعلى المسي 

ليس ثمة  ،قصدت الواقفة أن تشملها خيرات الوقف ،يدل على أن من بين مصارف الوقف جهة إسلامية
 . النظر عليه فيا ينع من إقامة وزارة الأوقاف م

 (6) نموذج رقم
 (4/5/م1967جلسة  ،ق 35لسنة  17)الطعن رقم 

 644صف ة رقم  22 مكتب فني 37لسنة  0019 الطعن رقم
 م1971 -5 -19بتاريخ 

 وقف :الموضوع
 شرط الواقف :الموضوع الفرعي

 2 :فقرة رقم
يحمل كلام الواقف على  -بشأن الوقف- م1946لسنة  48 للمادة العاشرة من القانون رقم اطبقً 
  . وإن لم يوافق القواعد الل وية ،يظهر أنه أراده يالمعنى الذ
 

 و خر دعوانا أن الحمد   رب العالمين
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 الخاتمة
:  أولاا

 جوه إلا إن كلا  إن القاعدة الفقهية على الرغم من تميزها عن القاعدة الأصولية من بعض الو  (1
ا دورها في تفسير عبارات الواقفين وشروطهم، والقواعدد الأصولية المتعلقة بتفسير شروط الواقفين منهما له

 نوعان: قواعد متعلقة بالألفاظ، وقواعد متعلقة بالعرف. 
إظهار وبيان مدى سعة أفق الفقهاء المسلمين، وكذا إظهار مكانة القضاء الإسلامي في إيجاد  (2

 ار حول تفسير الشروط.نظريات يحل بها التنازع المث
فلا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل يدل  ،إن العبرة في تفسير شروط الواقفين لألفاظ الواقف أولًا  (3

ثُ  ،اثُ الاعتماد على معرفة العرف المطرد في زمن الواقف ثانيً  ،على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه
  . اعلى مقصد الواقف وغرضه من الوقف أخيرً 

في هذا الب ث هو قواعد كلية لتفسير شروط الواقفين، أما تفاصيل الفروع إن ما ذكر  (4
 الفقهية المنضوية تحت هذه القواعد فهو أمر لا يدخل تحت حصر، وإنما قصد منه الباحث التمثيل فقط.

 ،ثُ للقاضي ،ثُ لناظر الوقف ،ااقف، ترجع الى الواقف إن كان حي  إن أحقية تفسير شرط الو  (5
 عند بعض المذاهب. اف عليه إن كان محصورً ثُ على الموقو 
 التوصيات:ثانياا: 
تولية قضاة مخصوصين في المحاكم الشرعية للنظر في أحكام الوقف إن لديهم المعرفة الكاملة  (1

 بالأحكام والاختلافات الفقهية في أحكام الأوقاف في المذاهب الفقهية الأربعة.
اكم الشرعية، وإكسابهم العلوم الفقهية اللازمة فيما اب العاملين في المحضرورة الاهتمام بالكت   (2

 يتعلق بأحكام الوقف وشروط الواقفين، من خلال عقد دورات متخصصة في فقه الوقف.
( من القانون 1( فقرة رقم )2اقتراح إضافة نص "وتفسير شروط الواقفين" إلى نص المادة رقم ) (3

؛ وذلك لأن نص القانون قد أشار إلى أن من م2016المعدل لأصول المحاكمات الشرعية لسنة الأردني 
اختصاص المحكمة الشرعية: "الوقف وشروطه"، ولم ييز بين شروط الواقفين أو الشروط المتعلقة بأركان 

 الوقف.
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 المصادر والمراجعقائمة 

، يأبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمد، الإحكام في أصول الأحكام (1
 .بيروت، دمشق ،عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي :تحقيق

عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي ، أبو محمد، جمال  لتمهيد في تخريج الفروع على الأصول،ا (2
 . م1980/ه1400، 1ط بيروت، ،مؤسسة الرسالة، محمد حسن هيتود.، تحقيق: الدين

محمد مظهر بقا، دار د. تحقيق: الأصفهاني، محمود بن عبد الرآنجب، شرح مختصر ابن الحا بيان المختصر (3
 .م1986/هد1406، 1طالمدني، السعودية، 

بيروت، ، ، دار الكتب العلميةشمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج، التقرير والتحبير (4
 . م1983/هد1403، 2ط

 ط(د.)، الإسلامي الكتاب دار الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (5
 ت(.د.)

 ،حاشية سعد الدين التفتازاني، وحاشية السيد الشريف الجرجاني ومعه: ،شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (6
تحقيق: محمد  الإيجي، عضد الدين عبد الرآن وعلى حاشية الجرجاني حاشية الشيخ حسن الهروي الفناري،

 .م2004/هد1424، 1ط بيروت، ،دار الكتب العلمية عيل،حسن إسما
 .ت(د.) ط(د.)، بيروت ،، دار الفكرالبابرتي أكمل الدين محمد بن محمد العناية شرح الهداية، (7
سليمان بن محمد بن عمر حاشية التجريد لنفع العبيد على شرح المنهج الطلاب لزكريا الأنصاري،  (8

 .م1950/هد1369 ط(،د.)، هرةالقا، ، مطبعة الحلبيالب ج ير  ماي  
 دار ،عبد العزيز بن أآد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي ،البزدوي أصول شرح الأسرار كشف (9

 .(تد.) (طد.) ،الإسلامي الكتاب
، البخاريإسماعيل  بن ، محمدوأيامه وسننه صلى الله عليه وسلم الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع (10

  هد.1422، 1ط النجاة، طوق الناصر، دار رناص بن زهير محمد: تحقيق
، 1ط بيروت،، ، دار الكتب العلميةالبركتي محمد عميم الإحسان المجددي ،مجموعة قواعد الفقه (11

 .م2020/هد1441
أبو بكر )المشهور بالبكري( عثمان بن محمد شطا الدمياطي  ،إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (12

 .م1997/هد1418، 1ط يع،ز ة والنشر والتو ، دار الفكر للطباعالشافعي
 .بيروت، منصور بن يونس بن صلاح البهوتي، دار الكتب العلمية، كشاف القناع عن متن الإقناع (13
، 1بيروت، ط ،البورنو، مؤسسة الرسالة محمد صدقي بن أآد بن محمد ،موسوعة القواعد الفقهية (14

  .م2003/هد1424
الباقي  عبد فؤاد شاكر ومحمد محمد أآد :وتعليق ، تحقيقمذيالتر س و رة  بن عيسى بن محمد، السنن (15

 م.1975/هد1395، 2ط مصر،، الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة عوض، عطوة وإبراهيم
 فهد الملك مجمع ،قاسم بن محمد بن الرآن عبد: تحقيق ،بن تيمية الحليم عبد بن أآد، مجموع الفتاوى (16

 م.1995/هد1416النبوية،  دينةالم، الشريف المص ف لطباعة
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، 2وزارة الأوقاف الكويتية، ط الجصاص، أآد بن علي أبو بكر الرازي، الفصول في الأصول (17
 .م1994/هد1414

، ، دار الفكر، المعروف بالجملسليمان بن عمر بن منصور العجيلي، حاشية على شرح منهج الطلاب (18
 .ت(د.) ط(د.)

أآد بن عبد د.، تحقيق: الجندي خليل بن إس اق، الحاجب التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن (19
  . م2008/هد1429، 1ط الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الترال،

تحقيق: عبد اللطيف السبكي، ، الحجاوي موسى بن أآد بن موسى، في فقه الإمام أحمد بن حنبل قناعالإ (20
  .بيروت ،دار المعرفة

عبد الرآن د.دراسة وتحقيق:  ،تقي الدين الحصني"المعروف ب" مد بن عبد المؤمنأبو بكر بن مح، القواعد (21
 .م1997/هد1418، 1الرياض، ط ،جبريل البصيلي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيعد.و الشعلان 

 ،المعروف بالحطاب أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرآن، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (22
 .م2003/هد1423، 1ط، بيروت، عميرات، دار عالم الكتبتحقيق: زكريا 

الوقف في الشريعة الإسلامية "ندوة  بحث مقدم إلى ،الحكمي علي بن عباس، شروط الواقفين وأحكامها (23
 انظر هد،14/1/1423- 12 السعودية، ،رشادوالإ والدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون وزارة، "ومجالاته
 :الرابط

http://riyadhalelm.com/play-10509.html 
م.    10د: 30: الساعة م،25/9/2020: تاريخ الزيارة  

أآد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني  ،غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (24
 .م1985/هد1405، 1ط ت،بيرو  ،دار الكتب العلمية ،الحموي الحنفي

 دار الفكر ،الخرشي أبو عبد الله محمد بن عبد اللهشرح مختصر خليل للخرشي وبهامشه حاشية العدوي،  (25
 .ت(د.ط( )د.)، بيروت، للطباعة

  .م1953، 1ط ن(، مصر،د.) خلاف، عبد الوهاب، أحكام الوقف (26
ات معهد الدراسات العربية التابع مطبعة أآد علي مخيمر، منشور ، أبو زهرة محمد، محاضرات في الوقف (27

  .م1959/هد1378، القاهرة ،لجامعة الدول العربية
، دار إحياء يعرف بداماد أفندي ،عبد الرآن بن محمد بن سليمان، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (28

 .ت(د.) ط(د.) م(د.)، الترال العربي
، دار الفكر أبو البركات أآد بن محمد، ر،الدردي، الشرح الكبير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي (29

 .ت(د.) ط(د.) م(د.)
، 1ط، جدة ،، دار المنهاجالدَّمايري كمال الدين محمد بن موسى،  النجم الوهاج في شرح المنهاج (30

 .م2004/هد1425
 ،طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالةد.دراسة وتحقيق: ، الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر، المحصول (31

 .م1997/هد1418، 3ط، بيروت

http://riyadhalelm.com/play-10509.html
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تحقيق: علي  ،الرافعي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ،العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (32
  .م1997/هد1417، 1ط، بيروت ،محمد عوض وعادل أآد عبد الموجود، دار الكتب العلمية

 أبو الحسن علي بن سعيد، وحَلِ  مُشكِلاتهاونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة  مناهج التحصيل (33
 .م2007/هد1428، 1ط ،بيروت ،اعتنى به: أبو الفضل الد مي اطي وأآد بن علي، دار ابن حزم ،الرجراجي

، المكتب الإسلامي ،الرحيباني مصطفى بن سعد بن عبده ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (34
  .م1994/هد1415، 2ط ،بيروت

 ،دار الجيل ،تحقيق: محمد الحبيب التجكاني ،بن رشد أبو الوليد محمد بن أآد ،الوليد ابن رشد مسائل أبي (35
  .م1993/هد1414، 2ط ،الم رب ،بيروت، دار الآفاق الجديدة

 سرور محمد مجدي: ، تحقيقالمعروف بابن الرفعة ،علي بن محمد بن أآد، شرح التنبيه كفاية النبيه في (36
  م.2009، 1ط، بيروت، علميةال الكتب دار ،باسلوم

 ،بيروت، دار الفكر ،الرملي محمد بن أبي العباس أآد بن آزة ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (37
 . م1984/هد1404

 .هد1339 ،1المطبعة التونسية، ط الزبيدي، عثمان بن المكي التوزري ،توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (38
، 1ط دمشق، ،الفكر دار ،الزحيلي مصطفى محمد ،ذاهب الأربعةالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في الم (39

 م.2006/هد1427
 .م1998/هد1419، 2عمان، ط ،دار عمار ،الزرقا مصطفى أآد ،أحكام الأوقاف (40
    .م1989/هد1409، 2ط ،دمشق، دار القلم ،الزرقا أآد بن محمد ،شرح القواعد الفقهية (41
 محمد السلام عبد:  ياته وخرج وص  ه ضبطه ،الزرقاني يوسف بن الباقي عبد ،شرح على مختصر خليل (42

  م.2002/هد1422، 1بيروت، ط، العلمية الكتب دار ،أمين
، 1ط ،الرياض ،دار العبيكان ،الزركشي شمس الدين محمد بن عبد الله ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي (43

 .م1993/هد1413
، 1ط ،دار الكتبي ،الزركشيمحمد  أبو عبد الله بدر الدين ،في أصول الفقه البحر المحيط (44

 .م1994/هد1414
، 2ط ،وزارة الأوقاف الكويتية ،الزركشي أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر ،المنثور في القواعد الفقهية (45

 .م1985/هد1405
 طبعةم ،القاهرة، جامعة الدول العربية ،معهد الدراسات العربية العالية ،أبو زهرة محمد ،محاضرات في الوقف (46

 م.1959، أآد علي مخيمر
 ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،السبكي الكافي عبد بن علي الدين تقي ،المنهاج شرح الإبهاج (47

 .م1995/هد1416
 .بيروت، دار المعرفة ،السبكي تقي الدين علي بن عبد الكافي ،فتاوى السبكي (48
 العصرية، الحميد، المكتبة عبد الدين محيي محمد: تحقيق ،السجستاني الأشعث بن سليمان داود أبو ،السنن (49

 بيروت. – صيدا
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  .م(1993/هد1414، ط(د.) بيروت، ،دار المعرفة ،السرخسي محمد بن أآد ،المبسوط (50
راجعه وعلق  ،السلمي أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام (51

 . القاهرة، لأزهريةعليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات ا
دار  تحقيق: محمد حسن الشافعي، ،السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار ،في الأصول قواطع الأدلة (52

 .م1999/هد1418، 1ط، بيروت، الكتب العلمية
عبد  :، تحقيقه، المعروف بابن سيدأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ،المحكم والمحيط الأعظم (53

 .م2000/هد1421، 1ط، بيروت ،ي، دار الكتب العلميةالحميد هنداو 
، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية ،السيوطي، جلال الدين عبد الرآن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر (54

 .م1990/هد1411
آيد بن د.تحقيق:  ،بن شاس جلال الدين عبد الله بن نجم ،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (55

 . م2003/هد1423 ،1ط ،بيروت ،دار ال رب الإسلامي محمد لحمر،
 ط(د.) ،بيروت، دار الكتاب العربي ،الشاشي نظام الدين أبو علي أآد بن محمد ،أصول الشاشي (56

 (.تد.)
 ،دار الكتب العلمية ،الشربيني محمد بن أآد شمس الدين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (57

  .م1994/هد1415، 1ط، بيروت
 -)نواكشوط الرضوان، دار ،الشنقيطي سالم محمد بن محمد ،المختصر أستار هتك في الدرر لوامع (58

 .م2015/هد1436، 1ط ،موريتانيا(
 ،(ماجستير)رسالة  ،الصميعات الله لؤي عبد ،"حالة الأردن –شروط الواقفين دراسة فقهية تطبيقية" (59

 .م2005ة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامي  ،جامعة اليرموك
اعتنى بإخراجه وعلق على  ،الطرابلسي برهان الدين بن موسى بن أبي بكر ،الإسعاف في أحكام الأوقاف (60

 م.2013/هد1434، 1ط، العزيز مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبد ،الله نذير مزي عبدد. مسائله:
عبد الله بن عبد المحسن التركي، د.، تحقيق: الطوفي سليمان بن عبد القوي بن الكريم ،شرح مختصر الروضة (61

 م.1987/هد1407، 1ط، بيروت ،مؤسسة الرسالة
، 2ط بيروت،، الفكر دار ،الشهير بابن عابدين محمد أمين بن عمر، المختار الدر على حاشية رد المحتار (62

  م.1992/هد1412
 (ماجستير)سالة ر  ،العايدي محمد صب ي ،شرط الصفة في أطراف الدعوى القضائية وتطبيقاتها المعاصرة (63

 .م2005، عمان ،الجامعة الأردنية ،يفي القضاء الشرع
تحقيق: يوسف  ،العدوي علي بن أآد بن مكرم ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (64

 .م1994/هد1414، ط(د.)، بيروت، دار الفكر ،البقاعي
دار الكتب  ،لعطارا مد بن محمودحسن بن مح ،حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (65

 .ت(د.) ط(د.، )بيروت، العلمية
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 ،دار الفكر ،تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارونبن فارس،  أبو الحسين أآد ،معجم مقاييس اللغة (66
 .ت(د.ط( )د.) (مد.)

علي أآد بن د. :حققه وعلق عليه وخرج نصه ،الفراء أبو يعلى محمد بن الحسين ،العدة في أصول الفقه (67
 .م1990ه/1410، 2بن سير المباركي، ط

مكتبة الكليات  ،بن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد ،تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (68
 .م1986/هد1406، 1ط، القاهرة، الأزهرية

 م.2001لسنة  32قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم  (69
 م.1976 لسنة القانون المدني الأردني (70
 م.2016القانون المعدل لأصول المحاكمات الشرعية لسنة  (71
الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية المجتمع المدني مع نظرة خاصة للدول العربية شرق " (72

رجب  24-20، بيروت ،"نظام الوقف والمجتمع المدني"ندوة ورقة عمل مقدمة إلى  ،ق فمنذر  ،المتوسط"
 :لآتيانظر الرابط ا ،22، صم12/10/2001-8 لموافقا هد1422

http://waqef.com.sa/upload/S3pTauMmLAzd.pdf 
 م. 8د: 10: لساعةم، ا15/9/2020تاريخ الزيارة: 

موفق الدين عبد الله بن  ،ن حنبلوجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ب روضة الناظر (73
ن للطباعة والنشر والتوزيع، ،ةبن قدام أآد  .م2002/هد1423، 2ط مؤسسة الريا 

، مكتبة القاهرة ،ةبن قدام موفق الدين عبد الله بن أآد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (74
 . م1968/هد1388، ت(د.)

، بيروت-صيدا، المكتبة العصرية ،تحقيق: أآد محمد عزوز ،ةقدام بن موفق الدين عبد الله ،عمدة الفقه (75
 . م2004/هد1425

أشرف على طباعته: محمد رشيد  ،ةبن قدام عبد الرآن بن محمد بن أآد ،الشرح الكبير على متن المقنع (76
 . القاهرة، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع رضا صاحب المنار،

، ط(د.) ،بيروت ،دار الفكر ،عميرة أآد البرلسي ،القليوبي سلامةأآد  ،حاشيتا قليوبي وعميرة (77
 .م1995/هد1415

 .م1988/هد1408، 2ط ،بيروت ،قنيبي حامد صادق ،قلعجي محمد رواس ،معجم لغة الفقهاء (78
دار ، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم ،بن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر ،إعلام الموقعين عن رب العالمين (79

 .م1991/هد1411، 1بيروت، ط ،العلمية الكتب
دار  ،علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أآد الكاساني الحنفي ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (80

 .م1982 ،2الكتاب العربي، ط
 ،منشورات وزارة الأوقاف العراقية ،الكبيسي الله محمد عبيد عبد ،أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية (81

 . م1977/هد1397 ،ط(د.) ،ب داد ،رشاد، مطبعة الإل الإسلاميإحياء الترا

http://waqef.com.sa/upload/S3pTauMmLAzd.pdf
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مفيد محمد أبو عمشة، د. :دراسة وتحقيق ،الكلوذاني محفوظ بن أآد بن الحسن ،التمهيد في أصول الفقه (82
 .م1985/هد1406، 1ط، مكة المكرمة، م القرىأجامعة الإسلامي، مركز الب ث العلمي وإحياء الترال 

عبد الكريم  ، تحقيق:ةبن ماز  برهان الدين محمود بن أآد بن عبد العزيز ،الفقه النعماني المحيط البرهاني في (83
 . م2004/هد1424، 1ط، بيروت، سامي الجندي، دار الكتب العلمية

 بن محمد بن عليأبو الحسن  ،المزني مختصر شرح وهو الشافعي الإمام مذهب فقه في الكبيرالحاوي  (84
 الكتب دار الموجود، عبد أآد عادل الشيخو  معوض محمد علي الشيخ: قيقتح الشهير بالماوردي، محمد،
 م.1999/ه1419، 1ط بيروت،، العلمية

 الجبرين الرآن عبدد.: تحقيق ،المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو ،الفقه أصول في التحرير شرح التحبير (85
 م.2000/هد1421، 1الرياض، ط، الرشد مكتبة ،السراح أآدد.و  القرني عوضد.و 

 ،العربي الترال إحياء دار ،المرداوي سليمان بن علي الحسن أبو ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (86
 ت(. د.)، 2ط

، 1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، المبدع في شرح المقنع (87
 . م1997/هد1418

بعناية: بسام عبد  ،المليباري العزيز عبد بن أآد الدين زين ،ات الدينفتح المعين بشرح قرة العين بمهم (88
 م.2004/هد1424، 1بيروت، ط، حزم ابن دار ،الوهاب الجابي

، دار إحياء الكتب العربية ،محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام (89
 .ت(د.) ط(د.) ،القاهرة

المعروف بابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  ،مذهب أبي حنيفة النعمانالأشباه والنظائر على  (90
 .م1999/ه1419 ،1ط ،بيروت ،وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومعه تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي  (91
دار  المعروف بابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ،ومعه حاشية منحة الخالق لابن عابدين القادري

 (.تد.)، 2ط، م(د.)، الكتاب الإسلامي
، ط(د.) ،، دار الفكرالنفراوي أآد بن غانم بن سالم ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (92

 .م1995/هد1415
، ، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلاميالنووي أبو زكريا يحب بن شرف ،المفتين روضة الطالبين وعمدة (93

 .م1991/هد1412، 3ط، )دمشق -عمان -بيروت(
 ،دار إحياء الترال العربي، النووي أبو زكريا يحب بن شرف ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (94

 توثيق هد1392، 2ط، بيروت
 عدة على: وص  ت روجعت ،الهيتمي حجر بن علي بن محمد بن أآد ،المنهاج شرح في المحتاج تحفة (95

 ،(طد.) محمد، مصطفى لصاحبها بمصر الكبرى التجارية المكتبة، العلماء من لجنة بمعرفة نسخ
 .م1983/ه1357
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، 1، دار الفكر، طالهيتمي أآد بن محمد بن علي بن حجر ،الزواجر عن اقتراف الكبائر (96
 .م1987/هد1407

، جمعها: عبد القادر بن أآد بن علي الهيتمي أآد بن محمد بن علي بن حجر ،الفقهية الكبرىالفتاوى  (97
 .ت(د.) ط(د.) م(د.)، الفاكهي المكي، المكتبة الإسلامية

 أبو العباس أآد بن يحب ،والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب المعيار المعرب (98
لكة مبالممحمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .الفقهاء بإشراف د جماعة من :خرجه ،الونشريسي

 . م1981/هد1401، 1ط ،الم ربية
 


